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.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفستأنف ومستنتجات والحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.25/03/2019جلسة لواستدعاء الطرفین 
429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.من قانون المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

والمؤدى عنه الرسوم بواسطة دفاعهالمستأنفلى المقال الاستئنافي الذي تقدم به عبناء 
الصادر عن المحكمة التجاریة التمهیدي ستأنف بمقتضاه الحكم یالذي و 18/02/2019بتاریخ القضائیة 

والقاضي بإجراء خبرة حسابیة یقوم بها الخبیر عبد المجید 2392/8210/2016تحت عددبالدار البیضاء
في نفس الملف والقاضي باستبدال الخبیر 18/07/2016ر بتاریخ الرایس ومن جهة ثانیة الأمر الصاد

المعین السید عبد اللطیف عایسي ومن جهة ثالثة الحكم الفاصل في الموضوع الصادر بتاریخ 
والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى علیهم 9228تحت عدد 31/10/2016

كل واحد من تركة مورثهم تضامنا لفائدة المدعیة مبلغ في حدود ما ناب *******ورثة حمو 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى تاریخ التنفیذ وتحدید مدة الإكراه البني في 4.588.320,78

.الأدنى وتحمیلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات 

في الشكـــل

لمستأنف مما یكون معه الاستئناف واقع إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للبنك احیث 
.داخل الأجل القانوني  ومستوف لباقي الشروط الشكلیة الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا 

:وفي الموضــوع

-حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف إن  المدعي القرض العقاري والسیاحي   
جاء 16/10/2014بتاریخ المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتقدم بمقال افتتاحي لدى –المستأنف حالیا 

منح للسید 5/6/1989بتاریخ إمضاءاتهو مصادق على 02/6/1989فیه انه بمقتضى عقد مؤرخ في 
یتم تسدیده في اجل %13,50درهم بفائدة اتفاقیة سعرها 3.030.000حمو قرضا بقیمة *******

درهم 82.041,25استحقاقات شهریة مبلغها أداءأساسعلى 1989سنوات ابتداء من فاتح غشت أربعة
من عقد القرض منح 23غایة استهلاك مدة القرض ، و انه بمقتضى الفصل إلىفي الفاتح من كل شهر 

على العقارین موضوع الرسمین العقاریین عدد الأولىحمو للعارض رهنا من الدرجة *******السید 
حمو قد وافته *******السید أندرهم و 3.030.000س في حدود مبلغ 44023س و 28.599
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المنیة و حل محل ورثته ، و ان العارض یباشر حالیا مسطرة تحقیق الضمانة الرهنیة المخصصة لفائدته من 
ء من الدین الذي سیحصل علیه العارض ضمن مسطرة اجل تسدید جزء من الدین فانه بعد خصم الجز 

العقاري یطالب الدین المتبقى الثابت بمقتضى كشف الحساب و انه رغم المحاولات الودیة لم یتم اداء الإنذار
بأدائهمملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى علیهم . الدین المطالب به 
درهم 50.000درهم مع الفوائد الاتفاقیة و التأخیریة و مبلغ 7.233.546,41مبلغ تضامنا للمدعیة 

. البدني و النفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیهم الصائرالإكراهكتعویض  و تحدید 
صور من شهادتین خاصتین و من عدة اراثة و –إنذار:و عزز الطلب بالوثائق التالیة 

.كشف حساب و عقد قرض 

حضرها نائب المدعیة ونصب القیم في حق 24/10/2016أدرجت القضیة بجلسة وحیث
31/10/2016تم حجزها للمداولة و النطق بالحكم بجلسة و اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة المدعى علیهم ف

.صدر على إثرها الحكم المطعون فیه المذكور أعلاه

الاستئنافأسباب

حیث تمسك البنك المستأنف حیث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون 
أولا  حول استئناف الحكم التمهیدي والأمر بالاستبدال أنه وبالرجوع إلى الحكم التمهیدي بأسباب استئنافه 

رغم أن سیتجلى للمحكمة الموقرة بأن محكمة الدرجة الأولى و 4/7/2016بتاریخ 852الصادر تحت عدد 
المدعى علیهم تخلفوا عن الحضور ولم تكن هناك أیة منازعة في الكشف الحسابي المشهود بمطابقته لدفاتر 
العارض التجاریة والذي منحه المشرع حجة في الاثبات ، فإن محكمة الدرجة الأولى ارتأت من تلقاء نفسها 

هو أن محكمة الدرجة الأولى في حكمها أن تأمر بإجراء خبرة حسابیة  وأن ما یثیر الدهشة والاستغراب 
المذكور بعد أن كلفت الخبیر بالاطلاع عن عقد القرض الرابط بین الطرفین ووثائق الملف وتلك المتوفرة 
لدیهما ودفاتر المدعیة التجاریة في حدود حساب المدعى علیهم ان اقتضى الأمر فإنها كلفته بتحدید تاریخ 

من طرف المدعى علیهم وسعر الفائدة المطبقة وكیفیة احتسابه وما بقي حصر الحساب والأداءات التي تمت
بذمتهم وتحدید المدیونیة بصفة عامة على ضوء القواعد المنصوص علیها في دوریة والي بنك المغرب  لكن 
محكمة الدرجة الأولى وقد فسحت المجال للخبیر بتحدید تاریخ حصر الحساب وتحدید المدیونیة على ضوء 

عد المنصوص علیها في دوریة بنك المغرب على الرغم من أن تاریخ حصر الحساب محدد في الكشف القوا
المدلى به ، وعلى الرغم من أن دوریة والي بنك المغرب قد أصبحت متجاوزة بمقتضى الرأي الرسمي الصادر 
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كمة النقض اجتهادات قضائیة صادرة عن المجلس الأعلى ومح11عن والي بنك المغرب نفسه وبمقتضى 
وكذا اجتهادات عدیدة صادرة عن محاكم الاستئناف التجاریة ، فإنها تكون بذلك قد جانبت الصواب وقامت 
بتوجیه الخبیر توجیها خاطئا منذ البدایة  وأن الموقف الخاطئ الذي اتخذته محكمة الدرجة الأولى عندما 

غرب هو الذي خول للخبیر بأن یقوم كلفت الخبیر بتحدید تاریخ حصر الحساب طبقا لدوریة والي الم
من دیون % 60على أكثر من والإجهازبالتلاعب في تاریخ حصر الحساب كما سیأتي بیان ذلك فیما بعد 

الصادرة نشائیةالإالعارض  لكنه وطبقا للقانون وللرأي الرسمي الصادر عن والي بنك المغرب وللاجتهادات 
عن المجلس الأعلى وعن محكمة النقض وعن محاكم الاستئناف التجاریة ، فإنه لم یكن من الصواب أن تقوم 
محكمة الدرجة الأولى بذلك كما سیتجلى للمحكمة الموقرة من المعطیات التالیة  ذلك أنه وفي موضوع دوریة 

لصادرة عن محكمة الدرجة الأولى قد ذهبت والي بنك المغرب المذكورة ینبغي التذكیر بأن بعض الأحكام ا
إلى التأویل الخاطئ للدوریة الصادرة عن والي بنك المغرب  وأن بعض الخبراء هم في البدایة الذین ذهبوا 
إلى ذلك التأویل الخاطئ لدوریة المغرب وأصبحت بعض الأحكام تشایرهم في ذلك إلى أن أصبحنا نرى 

وب فحص الخبیر في المقتضیات التي نصت علیها الدوریة وتطبیقها بعض الأحكام التمهیدیة تنص على وج
عند تحدید الدین كما في نازلة الحال  وأنه وفي الوقت الذي قام المشرع بحمایة القضاء وتكریس استقلاله 

فإنه ومن المؤسف ) من قانون المسطرة المدنیة 66الفصل ( مؤكدا بأن القاضي لا یلزم بالأخد برأي الخبیر 
ا فإننا أصبحنا نرى آراء الخبراء تهیمن على صدور بعض الأحكام كما وقع في نازلة الحال  وأنه نظرا لما جد

وقع في تقاریر بعض الخبراء حول دوریة والي بنك المغرب ، فإن والي بنك المغرب كان مضطرا إلى أن 
ن بت في موضوع تلك الدوریة یصدر رأیا رسمیا حول تلك الدوریة ، كما أن المجلس الأعلى كذلك سبق له أ

العدید من المرات  وأنه للتأكد من ذلك ، فإن العارض یورد النص الحرفي للرأي الصادر عن والي بنك 
مارس المنصرم ، تجدر 26تبعا لرسالتكم المؤرخة في " :المغرب حول تلك الدوریة والذي جاء فیه ما یلي 

إصدار قواعد تتعلق بتصنیف الدیون المتعثرة وإحداث نظام ب1993قام سنة " الإشارة إلى أن بنك المغرب 
2002و 1995بالمؤونات ، وقد أدخلت على هذه القواعد تعدیلات سنتي " لتغطیتها 

سنها بنك " وجدیر بالذكر أن هذه القواعد، تهدف أساسا إلى دعم القواعد الاحترازیة التي" 
وكذا تدعیم المحافظة على ذمة " المغرب من أجل الحد من المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان

ولقد قام بنك المغرب من خلال الدوریة المذكورة وتلك التي قامت بتعدیلها " ملاءة مؤسسات الائتمان 
بتصنیف
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" م الاستیفاء إلى ثلاث فئاتالدیون المتعثرة ، حسب درجة المخاطر الناتجة عن عد" 
ودیون غیر قابلة للاسترداد '' دیون على وشك أن یكون مشكوكا في استردادها ودیون مشكوك في استردادها 

100و 50و 20بمؤونات تمثل على التوالي '' ، وعلى مؤسسات الائتمان أن تقوم بتغطیة هذه الدیون 
والهدف من تصنیف الدیون " بعد احتساب بعض الضمانات و '' بالمائة من مبالغها صافیة من المصاریف 

لذا فإن تصنیف " إعفاء المدینین من قسط من دیونهم " هو تكوین مؤونات كافیة لتغطیة المتعثر منها ولیس 
ما بذمتهم ، بما في ذلك الفوائد والمصاریف " الدیون كدیون متعثرة لا یعفي زبناء مؤسسات الائتمان من أداء 

فیما یتعلق بملاحظتكم التي " العقود التي تربطهم أساسالأداء على " وائد الناتجة عن تأخیر وكذلك الف
المحاكم ، أن الدوریة المذكورة تلزم البنوك بإقفال " مفادها أن الخبراء یعتبرون في تقاریرهم الموجهة إلى 

عدم احتساب الفوائد البنكیة سنة من آخر عملیة جرت في الحساب وبالتالي " وتجمید الحسابات داخل أجل
7فقد نصت هذه الأخیرة في المادة " التاریخ ، فهذا تأویل خاطئ لما جاء في دوریة بنك المغرب " من هذا

" دون استیفائها ، في خانة الدیون غیر القابلة للاسترداد " یوم360على ضرورة تصنیف الدیون بعد مرور 
" الفوائد المحتفظ بها " عن هذه الدیون ، فیجب احتسابها في حساب سمي أما فیما یتعلق بالفوائد المترتبة

وإما عن طریق اللجوء على القضاء ، وكقاعدة " ومن حق البنك المطالبة باستیفائها من الزبون إما حبیا
بها الدوریة مدلى ( لا یجوز احتسابها ضمن مداخیلها إلا عند استیفائها " احتیاطیة للمؤسسات المصرفیة

ویتجلى من 24/10/2016والموضوعة بجلسة 21/10/2016العارض بعد الخبرة المؤرخة في رفقة مذكرة
الرأي الصریح الصادر عن والي بنك المغرب حول تفسیر الدوریة التي یبدو أن محكمة الدرجة الأولى قد 

إلى الحد من المخاطر التي استندت علیها في حكمها بأن الهدف من التعلیمات الواردة فیها یرمي بالأساس 
تتعرض لها مؤسسات الائتمان ومن أجل تدعیم ملاءة ذمتها نتیجة تضخیم مداخیلها من خلال احتساب دیون 
لم یتم تسدیدها وأن السید والي بنك المغرب ألزم البنوك بتصنیف الدیون المتعثرة حسب درجة المخاطر 

على وشك أن یكون مشكوك في استردادها ، ودیون دیون . الناتجة عن عدم الاسترداد إلى ثلاث فئات
مشكوك في استردادها ، ودیون غیر قابلة للاسترداد ، وألزم البنوك بتغطیة هذه الدیون بمؤونات تمثل على 

من مبالغها صافیة من المصاریف وبعد احتساب بعض الضمانات ولقد أكد % 100و 50و 20التوالي 
تصنیف الدیون هو تكوین مؤونات كافیة لتغطیة المتعثر منها ولیس إعفاء والي بنك المغرب بأن الهدف من 

المدینین من قسط من دیونهم كما أكد والي بنك المغرب بأن تصنیف الدیون كدیون متعثرة لا یعفي زبناء 
داء مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاریف وكذلك الفوائد الناتجة عن تأخیر الأ

العقود التي تربطهم وأنه فیما یتعلق بما ذهب إلیه بعض الخبراء في تقاریرهم الموجهة إلى أساسعلى 
المحاكم و یعتبرون فیها بأن الدوریة المذكورة تلزم البنوك بإقفال وتجمید الحسابات داخل أجل سنة من آخر 

ي هذا التاریخ ، فقد اعتبر والي بنك المغرب عملیة أنجزت في الحساب وبالتالي عدم احتساب الفوائد البنكیة ف
من الدوریة قد 7بأن ذلك تأویل خاطئ لدوریة بنك المغرب  كما أكد والي بنك المغرب بأنه إذا كانت المادة 
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یوم دون استیفائها في خانة الدیون غیر القابلة 360نصت فقط على ضرورة تصنیف الدیون بعد مرور 
الفوائد " می یسق بالفوائد المترتبة عن هذه الدیون فیجب احتسابها في حساب للاسترداد ، فإنه فیما یتعل

ومن حق البنك المطالبة باستیفائها من الزبون ، إما حبیا وإما عن طریق اللجوء إلى القضاء ، " المحتفظ بها 
ویتجلى من وكقاعدة احتیاطیة للمؤسسات المصرفیة لا یجوز احتسابها ضمن مداخیلها إلا عند استیفائها  

التفسیر الواضح والصریح الذي قام به السید والي بنك المغرب أن القواعد التي سطرتها الدوریة تتعلق أساسا 
بعملیة داخلیة للمؤسسات البنكیة عن كیفیة إعداد حساباتها في شأن الدیون المتعثرة ، وذلك لأن الأبناك 

ون وفوائدها ضمن رؤوس أموالها في الوقت التي لم كانت عند إعداد حساباتها السنویة تقوم باحتساب الدی
تكن قد قامت باستیفائها مما یؤدي إلى تضخیم مداخیل البنوك وتقدیم محاسبة غیر حقیقیة حول الوضعیة 
المالیة للأبناك  وأن والي بنك المغرب في شأن الدوریة الصادرة عنه أكد بصفة لا تدعو إلى الجدل بأن 

ل خاطئ للدوریة الصادرة مؤكدا بأن ما جاء في الدوریة لا یعفي زبناء الأبناك من أداء الخبراء قد قاموا بتأوی
ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاریف وكذا الفوائد الناتجة عن تأخیر الأداء على أساس العقود الرابطة 

یا أو عن طریق اللجوء إلى بینهم  كما أكد حق البنوك في المطالبة باستیفاء تلك الفوائد من الزبون سواء حب
قرارا تحت 23/5/2007القضاء  وأنه وفي هذا السیاق تجدر الإشارة بأن المجلس الأعلى قد أصدر بتاریخ 

تطرق في أسبابه إلى دوریة والى بنك المغرب المنوه بها 893/3/2006في الملف التجاري عدد 5و4عدد 
ن المؤسسات البنكیة وزبنائها  ویتجلى من الاجتهادین وأكد صراحة بأن تلك الدوریة لا تنظم العلاقة بی

الصادرین عن المجلس الأعلى والمشار إلیهما أعلاه بأن المجلس الأعلى قد حسم بصفة نهائیة وجازمة في 
موضوع التعلیمات الواردة في الدوریة الصادرة عن والي بنك المغرب والتي اتخذها بعض الخبراء ذریعة 

ارض وسایرتهم وللأسف بعض المحاكم في عدة أحكام  وأن المجلس الأعلى قد أكد للإجهاز عن دیون الع
بصفة لا تترك أي مجال لأي تأویل خاطئ الدوریة والي بنك المغرب ولا تفسح أي مجال للجدل بأن 

وضح التعلیمات الواردة في دوریة والي بنك المغرب لا تنظم العلاقة بین المؤسسات البنكیة وزبنائها، ولكنها ت
مدخرات البنوك في علاقتها مع بنك المغرب، كما أن تصنیف تلك الدیون طبقا لدوریة والي بنك المغرب لا 
یؤثر على علاقة البنك مع زبونه من حیث المدیونیة  كما أن المجلس الأعلى أكد كذلك بصفة حاسمة 

وجازمة بأن دوریة والي بنك المغرب لا تعني الزبون أو مسطرة قفل الحساب 
كما أن المجلس الأعلى استبعد بصفة قاطعة القول بقفل الحساب بعد مرور سنة على آخر 
عملیة أجریت به ، كما استبعد كذلك وبصفة قاطعة القول بأن الحساب ینتج بعد ذلك فوائد قانونیة  كما 

بتاریخ 789ینبغي التذكیر بان المجلس الأعلى قد أصدر في شأن دوریة والي بنك المغرب قرار تحت عدد 
قضی بمقتضاه بنقض وإبطال قرار صادر عن محكمة 1372/3/2010في الملف عدد 2/6/2011

الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء لكونها قامت بتطبیق دوریة والى بنك المغرب على دیون العارض مؤكدا 
ریحة على أن دوریة والي على عدم سلامة قرار محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء ومؤكدا بصفة ص
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ویتجلى من قرار المجلس الأعلى " البنك في علاقته مع زبونه " بنك المغرب المنوه بها أعلاه لا تعني 
المشار إلیه أعلاه بأن المجلس الأعلى قد أكد من جدید وبصفة صریحة موقفه السابق و القاضي بعدم 

م مع زبنائهم كما أكد كذلك بأنه لایوجد في الدوریة تطبیق دوریة والي بنك المغرب على الأبناك في علاقته
المذكورة ما یفید إیقاف الفوائد الاتفاقیة معتبرا القرار الذي اتخدته محكمة الاستئناف التجاریة غیر مبني على 

قرارات 11أساس وفاسد التعلیل ویتجلى من ذلك كله بأن المجلس الأعلى وكذا محكمة النقض قد أصدروا 
تطبیق دوریة والي بنك المغرب وكذلك على إحالة الملف المنازعات وأكدت كلها على أن ما أجابت على 

ذهب إلیه بعض  الخبراء هو تصرف خاطئ وأن ترصید الحساب وحصره یكون بناء على العقود الرابطة بین 
لذلك فإن هناك الطرفین ، وأن دوریة والي بنك المغرب لا تطبق على الأبناك في علاقتهم مع زبنائهم  وأنه 

إجماع من طرف والي بنك المغرب ومن طرف المجلس الأعلى ومن طرف محكمة النقض ومن طرف 
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء على عدم تطبیق دوریة والي بنك المغرب المنوه بها على الأبناك 

الحكم من جدید وفق مقال العارض في علاقتهم مع زبنائهم  وأنه لذلك ینبغي إلغاء الأحكام المستأنفة و 
الافتتاحي للدعوى  وثانیا  حول الأمر بإجراء خبرة وحجیة الكشوفات الحسابیة  ینبغي التذكیر بأنه إذا كان 
الأمر بإجراء خبرة هو إجراء من إجراءات التحقیق یمكن للمحكمة أن تأمر به تلقائیا سواء طلب ذلك 

استقر على ذلك العمل القضائي بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار الأطراف أو لم یطلبوه ، فإن ذلك وكما
البیضاء رهین بأن یتطلب الأمر ذلك في المسائل التقنیة لإبراز العناصر التي تؤثر في الحكم ، وفي هذا 

المحكمة لا تلجأ لإجراء الخبرات إلا إذا تطلب ''الصدد أصدرت محكمتكم الموقرة قرار جاء فیه ما یلي  
قرار صادر عن محكمة الاستئناف " لإبراز العناصر التي تؤثر في الحكم  "مر ذلك في المسائل التقنیة الأ

منشور 730/03/5في الملف عدد 10/6/200410بتاریخ 706التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 
الحال فإن محكمة وأنه لذلك فإنه في نازلة170الصفحة 2بالمجلة المغربیة للمنازعات القانونیة العدد 
خبرة مادامت الحجة قائمة على المدیونیة طبقا لما أكده بإجراءالدرجة الأولى لم تكن في حاجة إلى الأمر 

القانون واستقر علیه العمل القضائي وذلك أنه إذا كان القرض الذي حصل علیه مورث المستأنف علیهم 
لدفاتر العارض التجاریة ، فإنه یقع على ثابت بمقتضی عقد القرض وكشف الحساب المشهود بمطابقته

من قانون 400المستأنف علیهم عبء إثبات تسدیدهم للقرض المذكور ، ذلك لأنه وطبقا لأحكام الفصل 
إذا أثبت المدعي وجود الالتزام ، كان على من یدعي انقضاءه أو عدم نفاذه " الالتزامات و العقود فإنه 

ولما كان المستأنف علیهم لم یثبتوا وفاء مورثهم بالتزاماته وتسدیده للقرض تجاهه أن یثبت ادعاءه  وأنه لذلك
الذي حصل علیه ، وتخلفوا عن الحضور ولم ینازعوا في الدین المطالب به ولا في الكشف الحسابی المدلى 

نازع فیه  كما به ، فإن الدین یبقى ثابتا ثبوتا مطلقا ولا یمكن لمحكمة الدرجة الأولى وهي ملزمة بالحیاد أن ت
أنه وفیما یخص المنازعة في الكشوفات الحسابیة أكد المجلس الأعلى على أن عبء إثبات خلاف ما هو 
مضمن بالكشوف الحسابیة یقع على عاتق الذي ینازع فیه  كما أن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار 
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شف الحسابي لكون المحكمة لا البیضاء استقرت على رفض طلب إجراء خبرة بناء على المنازعة في الك
تصنع الأدلة للأطراف وخاصة عندما لم یدل المدین بما یثبت تسدید الدین الذي بذمته ولم یدل بما یثبت 
براءة ذمته ولم یدل بما یخالف ما جاء في الكشف الحسابي ، ومادامت المنازعة في الكشوفات الحسابیة 

وكة بانتظام لوجود إقحام أو تشطیب أو عدم احتساب مبالغ یشترط فیها لعدم حجیتها إثبات أنها غیر ممس
من مدونة التجارة الجدیدة فإن الكشف 492مودعة أو خصم مبالغ غیر مستحقة  وكما أنه بمقتضى الفصل 

من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها كما أنه 106الحسابي یكون وسیلة إثبات وفق المادة 
المتعلق بنشاط 147/93/1رقم 6/7/1993من الظهیر بمثابة قانون المؤرخ في 106بمقتضى الفصل

مؤسسات الائتمان ومراقبتها فإن الكشوفات الحسابیة یوثق بالبیانات الواردة فیها وتشكل حجة تعتمد في 
. 103الصادر بشأن تنفیذ القانون رقم 24/12/2014من ظهیر 156المنازعات كما أنه بمقتضى المادة 

المتعلق بمؤسسات الائتمان والهیئات المعتبرة في حكمها أكد المشرع على أنه یعتد بكشوف الحسابات 12
التي تعدها مؤسسات الائتمان  كما أن العمل القضائي قد استقر على حجیة الكشوفات الحسابیة وقد صدرت 

عایسی  ینبغي خبرة السید عبد اللطیفالعدید من القرارات جاء في بعضها ما یلي  وثالثا  حول المنازعة في 
بمذكرة بعد خبرة السید عابسي عبد تضمنت جمیع 24/10/2016التذكیر بأن العارض قد أدلي بجلسة 

الخروقات التي شابت خبرته والتمس على إثر ذلك من محكمة الدرجة الأولى یاد خبرة والأمر بإجراء خبرة 
رجة الأولى لما جاء في دفوعات العارض حول الخبرة المذكورة مضادة  وأنه ونظرا لعدم التفات محكمة الد

وعدم جوابها على كل ما جاء فیها ، فإن العارض لا یسعه إلا التمسك بها من جدید أمام محكمتكم الموقرة 
قررت محكمتكم الموقرة 4/7/2016حیث أنه یمقتضى حكم تمهیدي صادر بتاریخ : "والتي جاء فیها ما یلي 

وأن الخبیر المذكور وضع بملف المحكمة تقریرا انتهى فیه "حسابیة ترمي على تحدید المدیونیة ؛إجراء خبرة"
درهم بدلا من المدیونیة التي تضمنها كشف الحساب 4.588.320.78مبلغ "إلى تحدید المدیونیة في 

الرهنیة التي "نة درهم دون خصم الضما10.718.064.41رفقة المقال الافتتاحي للدعوى ومبلغها "المدلی به 
وأن ما جاء في تقریر الخبیر یستدعي من العارض "قام العارض یخصها من مجموع الدین المذكور أعلاه؛

ینبغي التذكیر بأن استحقاقات ":وحول الخروقات التي شابت تقریر الخبیر :إبداء الملاحظات التالیة 
شهریة كما أكد ذلك العارض ضمن الافتتاحي "حمو هي *******القرض الذي حصل علیه المرحوم 

للدعوى 
كان "وأن العارض لم یدعي قط بأن الاستحقاقات هي أثلوثیة كما جاء في تقریره وأنه لو 

كما أنه وبالرجوع إلى تقریر الخبیر یتجلى للمحكمة الموقرة "الخبیر قد أطلع على وثائق الملف لتبین له ذلك 
وذلك استنادا على أن التاریخ المذكور هو 1992غشت 17الدین وترصیده بتاریخ "بأنه قد قام بحصر 

الدین وترصیده وذلك " الذي أنجزت فیه آخر عملیة بالحساب وهو الذي ینبغي اعتماده من أجل حصر "
ا أن العارض أدلى للمحكمة الموقرة وكذ"في حین "بحجة عدم الإدلاء بأیة وثیقة أخرى تبین حصر الدین ؛
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وأنه "6/5/2003للخبیر بكشف حساب مشهود بمطابقته الدفاتر العارض التجاریة یثبت حصر الدین بتاریخ 
وأنه لذلك فإنه لا "تغاضى عن ذلك ؛"رغم الحجیة التي أضفاها المشرع على الكشوفات الحسابیة فإن الخبیر 
كما أن الخبیر وفي "الدین ؛حصر "یمكن للخبیر أن یدعي عدم إدلاء العارض بأیة وثیقة أخرى تثبت 

ولما تبین له 1992غشت 17الحساب بتاریخ "تناقض صارخ مع نفسه وبعد أن قام خرقا للقانون بحصر 
لأن تاریخ 1992غشت 17ولیس بتاریخ 23/1/1998كانت "بأن آخر عملیة أجریت على الحساب 

درهم ، فإنه أراد 1.200.000.00ره الذي سدد فیه الهالك قسطا من الدین وقد"هو التاریخ 23/1/1998
غشت "17ولیس 17/5/1992ذلك الإخلال وذهب إلى القول بأن تاریخ حصر الحساب هو "تدارك 
فقط عن المدة ما بین تاریخ % 6كما زعم سالفا ، وقام على إثر ذلك باحتساب فوائد في سعر 1992

بتاریخ ) درهم 1.200.000.00وهو مبلغ "(إلى تاریخ ما سماه باسترجاع المبلغ المذكور 17/5/1992
التواریخ "لكن الخبیر وهو یتصرف في تحدید المدیونیة حسب مزاجه الشخصي ویقوم بتحدید "23/1/1998

هو السند القانوني الذي یبیح له "كما یحلو له دون مراعاة المقتضیات القانونیة التي تحكم النزاع لم یبین ما 
كما أنه لم یبین السند 17/5/1992وتارة أخرى بتاریخ 1992غشت 17خ بحصر الدین وترصیده بتاری
إلى 17/5/1992عن المدة الممتدة من % 6احتساب فوائد في مهر "القانوني الذي ینص على 

بنك المغرب "إن ما قام به الخبیر لا یتوفر على أي سند لا في القانون ولا في دوریات والی "23/1/1998
ینبغي التذكیر بأن الخبیر قد ذهب إلى ":كما أنه "قضائي كما سیأتي بیان ذلك فیما بعد ؛ولا في العمل ال

دون تبریر السند القانوني الذي اعتمده في تحدید % 6سعر "احتساب الفوائد عن المدة المذكورة أعلاه في 
في "بالنسبة المذكورة بحجة عدم وجود أي سند اتفاقي یسمح باستمرار احتساب الفوائد"السعر المذكور وذلك 

إذا كان لا یحق للخبیر ترصید الحساب حسب مزاجه الشخصي ":العقد بعد تاریخ الحساب وترصیده لكنه 
دون بیان % "6القانوني الذي یعتمده في ذلك ولا یحق له كذلك احتساب سعر الفائدة في "دون بیان السند 

القانون لأي نص یسمح للخبیر أن یقوم بترصید الحساب وإذا كان لا وجود في"السند الذي یعتمده في ذلك ؛
في تقریره ، فإن ما نعاه "عن المدة المذكورة % 6في التاریخ الذي حدده ولا احتساب سعر الفائدة في نسبة 

الفوائد المذكورة في العقد بعد تاریخ حصر الحساب " الخبیر حول عدم وجود أي سند اتفاقي یسمح باحتساب 
كسند اتفاقي في العقد یسمح باحتساب الفوائد الاتفاقیةذهب إلیه الخبیر فإن هنا"نه وخلافا لماوترصیده ، فإ

وأنه وفي هذا الصدد یكفي الرجوع إلى عقد القرض الرابط بین "وكذلك وجود سند في القانون یسمح بذلك ؛"
س من عقد القرض تم التأكید على من الفصل الخام7الموقرة بأنه بمقتضى الفقرة "الطرفین لتتأكد المحكمة 

إنذار طبقا للسعر " کل استحقاق لم یتم تسدیده في أجله سوف ینتج فوائد بقوة القانون ودون سابق:" أن 
القرض یوم معاینة عدم الأداء مضاف . " القار المطبق من طرف القرض العقاري والسیاحي على عملیات 

21على الأقل في المعدل القار المنصوص علیه في الفصل " إلیه نقطتین على أن یكون السعر المطبق
وأنه لما كان كل استحقاق من استحقاقات القرض ینتج فوائد بقوة القانون وعلى"مضاف إلیه نقطتین
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نقطتین "مضاف إلیه % 50و%13.50وهو 21الأقل في المعدل القار المنصوص علیه في الفصل "
یتم تسدیدها هي في السعر "التي ینبغي تسدیدها على جمیع الاستحقاقات التي لم ، فإن الفوائد الاتفاقیة

المقتضیات " كما أن سریان الفوائد الاتفاقیة على الدین الذي بذمة المقترض یجد سنده في "15.50%
والمتعلق 17/12/1968من المرسوم الملكي بمثابة قانون الصادر بتاریخ 58المنصوص علیها في الفصل 

الفوائد تترتب بحكم القانون عن الأقساط الغیر " بالقرض العقاري والسیاحي والذي نص صراحة على أن 
تكون% 15.50وأنه لذلك فإنه وطبقا لأحكام العقد فإن الفوائد الاتفاقیة وسعرها "المؤداة بعد انتهاء أجلها ؛

تستحق حتى بعد انتهاء "ذلك هو أنها مستحقة على جمیع الأقساط التي لم یتم تسدیدها في آجالها ومعنى "
من 58كما أن أحكام الفصل '' حین تسدیدها ؛"آجالها ما دامت لم تسدد في آجالها وتسري بقوة القانون إلى 
الفوائد بحكم القانون على الأقساط الغیر المؤداة " المرسوم الملكي المشار إلیه أعلاه قد أكدت على سریان 

غایة "سریان الفوائد على أقساط القرض بعد انتهاء أجلها یعني سریان الفوائد إلى وأن"بعد انتهاء أجلها ؛
كما أن "له من الصحة أساسوأنه لذلك فإن ما نعاه الخبیر حول عدم وجود أي بند اتفاقي لا "تسدیدها ؛

وفي الأخیر ینبغي "وقانونیة ؛"خبرته لا یمكن الالتفات إلیها ، مما ینبغي معه الأمر بإجراء خبرة مضادة 
إلى غایة یومه ، وأنه حسب هواه فإنه ونظرا "التذكیر بأن الخبیر استنكف عن احتساب الفوائد التي ترتبت 

والتي یبقى للمحكمة ) القانونیة ( السنة ، فإنه قد أحجم احتساب الفوائد 19لطول المدة وهي ما یزید على 
وهواه "أنه قد أصبح مشرعا ویقوم بتحدید ما شاء حسب عواطفه یبدو ومن كلام الخبیر ب"النظر فیها؛" سلطة 

وأنه لذلك فإن الخبیر قد أظهر تحیزا مكشوفا "ونسي أن مهمته تقنیة لا یمكن فیها التعبیر عن العواطف ؛
العارض ، وأنه لذلك فإن خبرته لا یمكن الالتفات إلیها وینبغي استبعادها "لفائدة المدعى علیهم وتحاملا على 

سابق على تاریخ حصره الفعلي "وحول سكوت الخبیر عن السبب الذي دعاه إلى حصر الدین في تاریخ ؛
ینبغي التذكیر بأن ترصید الحساب استنادا على تاریخ آخر عملیة أجریت ":والمضمن بالكشف الحسابی 

بتصنیف الدیون "والمتعلقة 19مصدره إحدى الدوریات الصادرة عن والي بنك المغرب تحت رقم "بالحساب 
من الدیون الغیر القابلة للاسترداد وعرفها "وتغطیتها بمؤونات والتي ینص الفصل السابع منها على الصنف 

یوما أیة حركیة دائنیة ملموسة بالحساب دون أن تنص الدوریة "360بأنها هي التي لم تسجل خلال مدة 
وأنه وفیما یخص "یوما ؛360بة بالدین بعد یوما أو المطال360وجوب حصر الحساب بعد "المذكورة على 

في البدایة إلى التأویل الخاطئ لمقتضیات "الدوریة المذكورة ینبغي التذكیر بأن بعض السادة الخبراء قد ذهبوا 
یوما من تاریخ آخر عملیة أجریت بالحساب 360الحساب بعد هذه الدوریة وصرحوا بناءا علیها بحصر

وأنه قد صدرت بعض الأحكام تبنت التأویل "ة المذكورة لم تنص على ذلك ؛الدوری"على الرغم من أن 
وأنه نظرا لما وقع في تقاریر بعض الخبراء حول دوریة والي بنك المغرب "الخاطئ لدوریة والي بنك المغرب ؛

الدوریة ، كما أن المجلس " فإن والي بنك المغرب كان مضطرا إلى أن یصدر رأیا رسمیا حول تلك "، 
وأنه للتأكد من ذلك ، فإن "الدوریة العدید من المرات ؛"الأعلى كذلك سبق له أن بت في موضوع تلك 
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:بنك المغرب حول تلك الدوریة والذي جاء فیه ما یلي "العارض یورد النص الحرفي للرأي الصادر عن والي 
1993قام سنة " المغرب مارس المنصرم ، تجدر الإشارة إلى أن بنك26تبعا لرسالتكم المؤرخة في " 

بالمؤونات ، وقد أدخلت على هذه " بإصدار قواعد تتعلق بتصنیف الدیون المتعثرة وإحداث نظام لتغطیتها 
وجدیر بالذكر أن هذه القواعد، تهدف أساسا إلى دعم القواعد " ؛2002و 1995القواعد تعدیلات سنتي 

وكذا " من المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان سنها بنك المغرب من أجل الحد " الاحترازیة التي 
ولقد قام بنك المغرب من خلال الدوریة المذكورة " تدعیم المحافظة على ذمة ملاءة مؤسسات الائتمان ؛

الدیون المتعثرة ، حسب درجة المخاطر الناتجة عن عدم الاستیفاء إلى " وتلك التي قامت بتعدیلها بتصنیف 
ودیون غیر " على وشك أن یكون مشكوكا في استردادها ودیون مشكوك في استردادها دیون" ثلاث فئات 

و 20بمؤونات تمثل على التوالي " قابلة للاسترداد ، وعلى مؤسسات الائتمان أن تقوم بتغطیة هذه الدیون 
وبعد احتساب بعض الضمانات ؛" بالمائة من مبالغها صافیة من المصاریف 100و 50

إعفاء " ن تصنیف الدیون هو تكوین مؤونات كافیة لتغطیة المتعثر منها ولیس والهدف م" 
لذا فإن تصنیف الدیون كدیون متعثرة لا یعفي زبناء مؤسسات الائتمان من " المدینین من قسط من دیونهم ؛

أساسى الأداء علرما بذمتهم ، بما في ذلك الفوائد والمصاریف وكذلك الفوائد الناتجة عن تأخی" أداء 
" فیما یتعلق بملاحظتكم التي مفادها أن الخبراء یعتبرون في تقاریرهم الموجهة إلى " العقود التي تربطهم ؛

سنة من آخر عملیة جرت " المحاكم ، أن الدوریة المذكورة تلزم البنوك بإقفال وتجمید الحسابات داخل أجل 
التاریخ ، فهذا تأویل خاطئ لما جاء في دوریة " ا في الحساب وبالتالي عدم احتساب الفوائد البنكیة من هذ

دون " یوم 360على ضرورة تصنیف الدیون بعد مرور 7فقد نصت هذه الأخیرة في المادة " بنك المغرب ؛
أما فیما یتعلق بالفوائد المترتبة عن هذه الدیون ، فیجب " استیفائها ، في خانة الدیون غیر القابلة للاسترداد ؛

" ومن حق البنك المطالبة باستیفائها من الزبون إما حبیا " الفوائد المحتفظ بها "" ي حساب سمي احتسابها ف
لا یجوز احتسابها ضمن "وإما عن طریق اللجوء على القضاء ، وكقاعدة احتیاطیة للمؤسسات المصرفیة 

یتجلی من الرأي "؛)أعلاه الدوریة مدلى بها رفقة مذكرة العارض المشار إلیها( مداخیلها إلا عند استیفائها 
التي یبدو الخبیر قد استند علیها في تقریره بأن "الصریح الصادر عن والي بنك المغرب حول تفسیر الدوریة 

یرمي بالأساس إلى الحد من المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان "الهدف من التعلیمات الواردة فیها 
وأن السید "تسدیدها؛"خیم مداخیلها من خلال احتساب دیون لم یتم أجل تدعیم ملاءة ذمتها نتیجة تض"ومن 

والي بنك المغرب ألزم البنوك بتصنیف الدیون المتعثرة حسب درجة
مشكوك "ون على وشك أن یكونید. المخاطر الناتجة عن عدم الاسترداد إلى ثلاث فئات
للاسترداد ، وألزم البنوك بتغطیة هذه "في استردادها ، ودیون مشكوك في استردادها ، ودیون غیر قابلة

من مبالغها صافیة من المصاریف وبعد احتساب % 100و 50"و 20الدیون بمؤونات تمثل على التوالي 
كافیة "ولقد أكد والي بنك المغرب بأن الهدف من تصنیف الدیون هو تكوین مؤونات "بعض الضمانات  
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من قسط من دیونهم  وأنه لذلك ولما كان الخبیر قد قام بحصر لتغطیة المتعثر منها ولیس إعفاء المدینین
الحساب وترصیده بناء على أخر عملیة أجریت بالحساب وذلك خرقا للقانون وخرقا لأحكام العقد الرابط وخرقا 
لما استقر علیه العمل القضائي فإن خبرته تكون غیر مبنیة على أي أساس وینبغي بالتالي استبعادها والأمر 

راء خبرة جدیدة  وأنه لذلك وعلى مقتضى ما سبق بیانه ینبغي إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإجراء خبرة بإج
مضادة  ورابعا  حول الأسباب التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى من أجل المصادقة على الخبرة ینبغي 

ها السید عایسي عبد اللطیف والمشار التذكیر بأنه ورغم الدفوعات التي أثارها العارض حول الخبرة التي أنجز 
حیث أنه "إلیها أعلاه ، فإن محكمة الدرجة الأولى ومن أجل المصادقة على الخبرة المذكورة صرحت بما یلي 

فإنه جاء مستوفیا لشروطه "برجوع المحكمة إلى تقریر الخبرة المنجزة من قبل الخبیر عبد اللطیف عایسي 
بموجبه رد ما تمسكت به المدعیة غیر أنه ینبغي "تعین المصادقة علیه ویتعین الشكلیة والقانونیة والتقنیة وی

التذكیر بأنه لا یكفي قانونا وفقها وقضاء أن تصرح المحكمة بأن تقریر الخبیر جاء مستوفیا لشروطة القانونیة 
ذلك التقریر للشروط والتقنیة لیكون كذلك  بل إن سلامة التقریر من الناحیة القانونیة والتقنیة رهین بمطابقة

القانونیة والتقنیة التي یستوجبها القانون والعمل البنكي بصفة عامة بما فیها الدوریات الصادرة عن والي بنك 
من قانون المسطرة المدنیة بأن القاضي لا یلزم بالأخذ 66المغرب  وأنه إذا كان المشرع قد نص في الفصل 

بذلك قد خول للقضاء مراقبة عمل الخبیر وعدم الأخذ بخبرته عندما برأي الخبیر المعین ، فإن المشرع یكون
وأنه لا یمكن بأي حال من تكون غیر مطابقة لأحكام القانون وللدوریات الصادرة عن والي بنك المغرب ؛

الأحوال الآراء الخبراء أن تهیمن على الأحكام القضائیة لأن ذلك سوف یؤدي لا محالة إل تخلي القضاء عن 
وأنه لذلك )ته المقررة بمقتضى القانون والدستور ، وبالتالي سوف تصدر الأحكام بتوجیه من الخبراء سلط

فإنه عندما تأخذ المحكمة بأراء الخبراء ، فإن ذلك لا یعفیها من تبریر الأسباب التي دعته إلى ذلك ، ولا 
لخبراء للمحكمة  وأنه وفي هذا الصدد یعفیها من الجواب على جمیع الدفوع المثارة حول الآراء التي قدمها ا

أنه إذا كانت تقدیرات الخبراء القضائیین المعینین لا تلزم : "صدر قرار عن المجلس الأعلي جاء فیه ما یلي 
بتعلیل قراره عندما یأخذ بالخبرة أویقوم باستبعادها  قرار صادر عن المجلس "القاضي ، فإن هذا الأخیر ملزم 

459الصفحة و 1961منشور بمجلة لاكازیط بینو لسنة 180تحت عدد 26/11/1959الأعلى بتاریخ 
وأنه لذلك فإنه كان على محكمة الدرجة الأولى أن تبین الأسباب التي جعلتها تصرح بأن الخبرة التي أنجزها 

ه أن الخبیر قد جاءت مستوفیة للشروط القانونیة والتقنیة ، ولا یمكن للمحكمة وبناء على القول المذكور وحد
ترد دفوعات العارض دون الجواب علیها  في حین  وكما هو ثابت من محتویات الملف فإن العارض أدلى 
بكشف حساب مشهود بمطابقته لدفاتر العارض التجاریة یثبت بأن دین العارض قد بلغ إلى غایة 

الخبیر درهم ؛ لكن10.718.064.41وهو تاریخ ترصید الحساب وحصر الدین فیما قدره 6/5/2003
وقام على إثر ذلك باحتساب الفوائد القانونیة في سعر 17/5/1992وبقوة قادر قام بحصر الحساب بتاریخ 

لكن الخبیر لم یبین أولا ما هو السند القانوني 23/1/1998و 17/5/1992فقط عن المدة ما بین % 6
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ت بالحساب كانت بتاریخ رغم أن آخر عملیة أجری17/5/1992الذي یسمح له بحصر الحساب بتاریخ 
بدلا % 6ولم یبین ثانیا ما هو السند القانوني الذي یسمح له باحتساب الفوائد القانونیة وسعرها 23/1/1998

من 7من تقریره بأنه طبقا للفقرة 4والتي أكد في الصفحة % 15.50عن الفوائد الاتفاقیة والتأخیریة وسعرها 
إضافة % 13.50اق غیر مؤدی تضاف إلیه الفوائد التعاقدیة بنسبة من عقد القرض فإن كل استحق7البند 

كما أنه لم یبین ثالثا ما % 15.50إلى غایة حصر الحساب أي ما مجموعه 2% إلى فوائد التأخیر بنسبة 
هو السند القانوني الذي یسمح له عدم الأخذ بتاریخ حصر الدین الذي تضمنه کشف الحساب المدلى به له 

كما أن الخبیر لم یبین رابعا ما هو السند القانوني الذي یسمح له بالاجهاز على 2003/ 6/5ووللمحكمة وه
كما أن الخبیر لم 23/1/1998الى 17/5/1998جزء من الفوائد الاتفاقیة والتأخیریة عن المدة ما بین 

قانونیة بدلا عن الفوائد سنة للفوائد ال5.75یبین خامسا ما هو السند القانوني الذي یسمح له بأن یخضع مدة 
العقدیة والتأخیریة  كما أن الخبیر لم یبین سادسا ما هو السند القانوني الذي جعله لا یقوم باحتساب الفوائد 

سنة والتي صرح في شأنها بأنه  وبالنظر لطول المدة من ذلك 19الاتفاقیة والتأخیریة عن مدة تتجاوز 
سنة فإني أحجمت عن احتساب الفوائد القانونیة والتي یبقى 19التاریخ إلى غایة یومه أي ما یزید عن 

للمحكمة سلطة النظر فیها  وأن الخبیر لم یكتف بالاجهاز على الفوائد الاتفاقیة والتأخیریة المتفق علیها لمدة 
م سنة أي لمدة ستة سنوات إلا ربع  بل انه وإمعانا منه في الأضرار بحقوق العارض وهدرا للمال العا5.75

باعتبار القرض القرض العقاري والسیاحي هو مؤسسة تملكها الدولة وتعتبر أمواله أموال عمومیة ، فإنه ذهب 
سنة  وأنه أمام هول هذه الخروقات 19و الاحجام كما صرح بذلك عن احتساب أیة فائدة عن مدة تتجاوز 

د في حكمها بأنها جاءت مستوفیة فكیف یمكن لمحكمة الدرجة الأولى أن تصادق على خبرة هذا الخبیر وتؤك
للشروط القانونیة والتقنیة، وبالتالي یتعین رد جمیع دفوعات العارض في شأنها  وأنه رغم أن العارض ومن 
أجل استجلاء الحقیقة ونظرا للإخلالات التي شابت الخبرة المذكورة طالب من المحكمة بأن تأمر بإجراء خبرة 

إن المحكمة "ذلك الطلب ، علما بأن المجلس الأعلى قد أكد على أنه  مضادة ، فإن المحكمة لم تستجب ل
هناك نزاع حول نتائج أو "ملزمة بالاستجابة إلى طلب الطاعن الرامي إلى إجراء خبرة خصوصا إذا كان 

الخبرة یشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع "تقاریر الخبیر ، إن عدم الاستجابة إلى الطلب الرامي إلى إجراء 
في الملف 14/3/1988بتاریخ 6قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد ووض القرار للنقض ؛ویعر 

وأنه لذلك وعلى 88الصفحة 41منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 3332/80المدني عدد 
خبرة بإجراءمقتضى ما سبق بیانه یلتمس العارض من المحكمة الموقرة بعد إلغاء الحكم المستأنف الأمر 

مضادة ینجزها خبیر في الحسابات تكون مهمته تحدید دین العارض بناء على الشروط التي تضمنها عقد 
القرض الرابط بین الطرفین والبیانات الحسابیة المضمنة بدفاتر العارض التجاریة دون التقید بأي شيء آخر 

العقدیة والتأخیریة وأنه وبالرجوع إلى بما في ذلك دوریة والي بنك المغرب المنوه بها  وخامسا حول الفوائد
سنة بدلا عن الفوائد 75, 5تقریر الخبیر سیتجلى للمحكمة الموقرة بأنه قرر اعتماد الفوائد القانونیة عن مدة 
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بحجة عدم وجود أي بند اتفاقي یسمح باستمرار احتساب الفوائد بالنسب العقدیة بعد تاریخ ةخیریأوالتالاتفاقیة 
سنة من الفوائد العقدیة والتأخیریة  في حین  أن الفصل 19، كما أنه أجهز على أكثر من حصر الحساب 

من 7سنویا كما نصت الفقرة % 13.50من عقد القرض قد نص على أن معدل الفائدة هو في سعر 21
لفوائد الفصل الخامس من عقد القرض على أن كل استحقاق لم یتم تسدیده تترتب عنه فوائد وبقوة القانون ا

نقطتین وأنه لذلك فإن الفوائد الاتفاقیة والتأخیریة تسري من عقد القرض مضاف إلیها21المحددة في الفصل 
بقوة القانون على كل استحقاق لم یتم تسدیده في أجله إلى غایة تسدیده  كما أن سریان الفوائد الاتفاقیة على 

من المرسوم 58ات المنصوص علیها في الفصل الدین الذي بذمة المقترض یجد سنده كذلك في المقتضی
والمتعلق بالقرض العقاري والسیاحي والذي نص صراحة 17/12/1968الملكي بمثابة قانون الصادر بتاریخ 

على أن الفوائد تترتب بحكم القانون عن الأقساط الغیر المؤداة بعد انتهاء أجلها  وأنه لذلك فإنه لا یمكن 
د أي بند یقضي بذلك  كما أن الخبیر وفي تناقض صارخ مع نفسه وهو یحدد للخبیر أن یصرح بعدم وجو 

فإن ذلك لم یمنعه من احتساب الفوائد القانونیة بدلا 17/5/1992خرقا للقانون تاریخ حصر الحساب بتاریخ 
سنوات إلا ربع عن تاریخ 6سنة أي % 5.75عن الفوائد العقدیة عن مدة سابقة على حصر الحساب بمدة 

ه للحساب دون أن یبرر ذلك بأي سند قانوني یخول له ذلك  كما أنه ومن المحیر للألباب أن محكمة حصر 
الدرجة الأولى وجوابا على الدفوعات التي تمسك بها العارض في شأن عدم احتساب الخبیر للفوائد الاتفاقیة 

والتأخیریة تم احتسابها ضمن الفوائد العقدیة " والتأخیریة صرحت في حكمها خلافا للحقیقة والواقع بأن 
درهم  وأنه كیف لمحكمة الدرجة الأولى أن تصرح 4.588.320.78"المدیونیة التي حددها الخبیر في مبلغ 

بمثل هذا الكلام في الوقت الذي أكد فیه الخبیر في تقریره بأنه قد احتسب فقط الفوائد القانونیة عن 
سنة وقال 19یة ولا الفوائد العقدیة والتأخیریة عن مدة تتجاوز سنة ولم یحتسب لا الفوائد القانون% 5.75مدة

سنة ، فإنه قد 19في شأنها بأنه ونظرا لطول المدة من تاریخ حصر الحساب إلى غایة یومه أي ما یزید عن 
أحجم عن احتساب الفوائد القانونیة التي یبقى للمحكمة سلطة النظر فیها  ویتجلى من ذلك كله بأنه وخلافا 

ا ذهبت إلیه محكمة الدرجة الأولى ، فإن الخبیر لم یحتسب وعلى الإطلاق الفوائد العقدیة والتأشیریة ولا لم
یمكن للمحكمة وخلافا للحقیقة والواقع وكذا البیانات الثابتة في تقریر الخبیر أن تصرح بعكس ذلك  وأنه لذلك 

واعتمدت على ذلك التحریف سندا لقضائها فإن محكمة الدرجة الأولى تكون قد قامت بتحریف تقریر الخبیر
بالتالي برفع المبلغ المحكوم به إلى الحكم و وبالتالي تكون قد عرضت حكمها للإلغاء مما ینبغي معه إلغاؤه

سادسا حول الحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ و للدعوى ؛المبلغ المطالب به ضمن مقال العارض الافتتاحي
رجوع إلى الحكم المطعون فیه سیتجلى للمحكمة الموقرة ، بأن محكمة الدرجة الأولى أنه وبالتقدیم الطلب 

فإنها ارتأت شمول المبالغ المحكوم بها بالفوائد 17/5/1992رغم أن الخبیر قام بتحدید الدین إلى غایة 
ارب مع القانونیة من تاریخ الطلب ولیس من تاریخ حصر الدین الذي حدده الخبیر وأن المحكمة وفي تض

القانونیة بعد حصر وحیث أن البنك لا یستحق إلا الفوائد" نفسها قد صرحت في أسباب حكمها بما یلي  
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لكن محكمة الدرجة الأولى ورغم تأكیدها على استحقاق البنك للفوائد القانونیة بعد حصر حساب الزبون 
طلب وأنه وإن كان هذا التضارب یمكن الحساب فإنها في منطوق حكمها قضت بالفوائد القانونیة من تاریخ ال

تجاوزا اعتباره مجرد خطأ لا أثر له مادام منطوق الحكم الصادر یؤكد بشمول المبالغ المحكوم بها من تاریخ 
الطلب ، فإنه ومع ذلك ینبغي التذكیر بأن محكمة الدرجة الأولى لم تكن على صواب عندما قضت بشمول 

من المرسوم 58ذلك بأنه بمقتضى الفصل لب وذلك للأسباب التالیة المبالغ المحكوم بها من تاریخ الط
والمتعلق بالقرض العقاري والسیاحي ، فإن المشرع قد 17/12/1968الملكي بمثابة قانون الصادر بتاریخ 

وأن تأكید أكد صراحة على أن الفوائد تترتب بحكم القانون على الأقساط الغیر المؤداة بعد انتهاء أجلها
رع على سریان الفوائد بقوة القانون على قروض القرض العقاري والسیاحي بعد انتهاء أجل أداء الأقساط المش

یفید وبصفة صریحة على استمرار الفوائد بعد حصر الدین وأنه غني عن البیان بأن المرسوم الملكي المشار 
ق على جمیع النصوص التشریعیة إلیه أعلاه هو قانون خاص ، وأنه لذلك فإنه یتمتع بالأولویة في التطبی

وأنه لهذا السبب وحده ، فإنه كان ینبغي الحكم بسریان الفوائد من تاریخ حصر الأخرى ولو كانت مخالفة له 
وأنه الحساب إلى غایة یوم الأداء ولیس من تاریخ الطلب ، كما ذهبت إلى ذلك محكمة الدرجة الأولى 

بأنه تسري الفوائد بقوة 495لمشرع في مدونة التجارة قد أكد في المادة وبالإظافة إلى ذلك ینبغي التذكیر بأن ا
یسجل في الرصید المدین للحساب دین الفائدة للبنك على أنه 497القانون لفائدة البنك كما أكد في المادة 

ا للمادتین وأنه طبقالمحصور كل ثلاثة أشهر ویساهم احتمالا في تكوین رصید لفائدة البنك ینتج بدوره فوائد 
المذكورتین أعلاه فإن تأكید المشرع على سریان الفوائد بقوة القانون الفائدة البنك یفید بالضرورة بأن سریانها لا 

كما أن تأكید المشرع بأن الرصید المدین یمكن أن یتعرض لأي انقطاع بل یجب أن یستمر إلى حین الأداء 
لفائدة البنك في الحساب یسجل فیه دین الفائدة الذي یساهم في تكوین رصید لفائدة البنك والذي ینتج بدوره 
فوائد یفید بالضرورة بأنه حتى بعد حصر الحساب المدین المتضمن الدین الفائدة وتحدید ذلك الرصید ، فإن 

فوائد ، وبالتالي فإن الفوائد تبقى ساریة المفعول إلى حین الأداء ولا یمكن أن تتعرض ذلك الرصید ینتج بدوره 
لأي انقطاع ، ولا یمكن بأي حال من الأحوال ، القول بسریانها من تاریخ الطلب ، بل كان ینبغي القول 

ذ بسریان الفوائد وأن المجلس الأعلى قد استقر وتواثر على الأخبسریانها من الیوم الموالي لحصر الحساب 
من الیوم الموالي لحصر الحساب ولو تعلق الأمر بمجرد حساب جاري سواء تعلق الأمر بفوائد اتفاقیة أو 

وأنه لذلك وبناءا على وأن المجلس الأعلى أصدر في هذا الصدد العدید من القرارات جاء في بعضهاقانونیة 
ت بنكیة أو قانونیة یجب القضاء بها من الیوم الموالي مقتضى ما سبق بیانه ، فإن سریان الفوائد سواء كان

لقفل الحساب ولیس من تاریخ الطلب ، كما ذهبت إلى ذلك محكمة الدرجة الأولى  وأنه لذلك ینبغي إلغاء 
سابعا  حول المهام التي أناطها و الحكم المستأنف ، والحكم بسریان الفوائد من الیوم الموالي لقفل الحساب 

ینبغي التذكیر بأنه وللأسف الشدید فإن مؤسسة الخبرة أصبحت تعج حالیا بمجموعة كبیرة و یر المشرع بالخب
من الخبراء ممن استطاعوا تسجیل أنفسهم في لائحة الخبراء سواء في المحاسبة أو العملیات والتقنیات البنكیة 
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حصلوا على أیة شهادات أوجلهم كانوا مستخدمین سابقین في الأبناك ولم یسبق أن تلقوا أي تكوین جامعي
الخبیر السید عایسي عبد اللطیفجامعیة ولم یتلقوا أي تكوین أكادیمي وتطبیقي في المحاسبة ومن هؤلاء

وأنه لذلك فإن الخبرات التي ینجزونها یعتریها الجهل والاختلال لعدم توفرهم على الكفاءة المهنیة والعلمیة 
من قانون المسطرة 66وأنه إذا كان المشرع قد أكد في الفصل التي تخول لهم إنجاز مثل هذه الخبرات

من نفس القانون على أنه 59المدنیة بأن القاضي لا یلزم بالأخذ بآراء الخبیر ، فإنه نص كذلك في الفصل 
بالقانون یجب على "حدد القاضي النقط التي تجرى الخبرة فیها في شكل أسئلة فنیة لا علاقة لها مطلقا ی''

علیه الجواب على أي سؤال یخرج عن "بیر أن یقدم جوابا محدد وواضحا على كل سؤال فني كما یمنع الخ
المشار إلیها أعلاه بأن المشرع أوجب 59یتجلى من أحكام الفصل و اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون 

شكل أسئلة فنیة لا من جهة على القاضي عند تعیین الخبیر أن تكون النقط التي تجري فیها الخبرة على
علاقة لها بالقانون ، لذلك فإنه كان على محكمة الدرجة الأولى أن یكون حكمها التمهیدي محصورا في أسئلة 

كما أنه وطبقا للفصل المذكور فإن المشرع منع على الخبیر الجواب على أي فنیة لا علاقة لها بالقانون 
ون وذلك على فرض أن المحكمة تكون قد طرحت علیه سؤال یخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقان

وبالرجوع إلى الحكم التمهیدي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى سیتجلى غیر أنهسؤال یتعلق بالقانون 
للمحكمة الموقرة بأن المحكمة المذكورة قد كلفت الخبیر بتحدید تاریخ حصر الحساب على ضوء القواعد 

لي بنك المغرب ، كما أن الخبیر استجاب للقرار التمهیدي وسمح لنفسه المنصوص علیها في دوریة وا
ینبغي التذكیر بأنه وكما هو مستقر علیه طبقا لقانون الائتمان البنكي ، فإن لكنه بالخوض في ذلك 

الدوریات الصادرة عن والي بنك المغرب والقرارات التي تتخذها السلطات المالیة هي قرارات إداریة صادرة عن
بالإلغاءسلطة خولها القانون ذلك ، وأن قراراتها تعتبر بمثابة قانون ولا یمكن المنازعة فیها إلا بالطعن فیها 

وأنه لذلك ولما كان الأمر كذلك فإن تطبیق دوریة والي بنك المغرب وكذا تأویلها هو أمام المحكمة الدستوریة 
أنه و الخوض فیها أو الجواب على أي سؤال یتعلق بها من صمیم القانون ، وبالتالي فإنه یمنع على الخبیر 

لذلك فإن تطبیق دوریة والي بنك المغرب من عدمها على دیون العارض یة قانون وتخضع لسلطة المحكمة 
وأنه في هذا الصدد ینبغي التذكیر بأن المجلس الأعلى قد المطلقة ولیس من حق الخبیر الخوض فیها 

الخبرة فنیة تبین الواقع الصرف دون أن یكون لها "جاء في بعضها ما یلي أصدر العدید من الاجتهادات
الاستئناف بالرباط صادر قرار محكمة ذلك من صمیم عمل القاضي "إثبات هذا الواقع لفائدة طرف لأن 

مهمة "185الصفحة 8منشور بمجلة المحاماة العدد 4554/85في الملف عدد 3/2/19883بتاریخ
مناقشة الدعوي في إطارها "یة لا أثر لها على ما یرجع النظر فیه للقضاة اللذین لهم وحدهم حق الخبیر تقن

6386/90في الملف عدد 3/1/1995بتاریخ48القانوني  قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 
تقتصر أن الخبیر المعین من طرف المحكمة"175الصفحة 47منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 

قرار صادر عن مهمته على تنفیذ الأمر الصادر بتعیینه لمساعدتها على التثبت من وقائع تعود لاختصاصه 
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منشور بمجلة قضاء 7513/97في الملف عدد 11/12/1997بتاریخ 2443/7المجلس الأعلى تحت عدد
سه الخوض في مسائل لها وأنه لذلك ولما كان الخبیر قد سمح لنف270الصفحة 52المجلس الأعلى العدد 

علاقة بالقانون وتخرج عن نطاق اختصاصه الفني ، فإنه لا یمكن الالتفات إلى خبرته وینبغي بعد إلغاء 
من مدونة التجارة ینبغي 503ثامنا  حول أحكام المادة و الأحكام المستأنفة والأمر بإجراء خبرة مضادة 

من مدونة التجارة كما وقع تعدیلها قد نصت على وضع حد 503التذكیر بأنه قد یقول قائل بأن أحكام المادة 
للحساب بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون من تشغیل الحساب مدة سنة من تاریخ آخر عملیة دائنة مقیدة به 

ینبغي و و أنه من أجل شمولیة المناقشة ومن أجل القیام وبصفة استباقیة بمناقشة كل ما قد یتبادرإلى الأذهان 
بمقتضى ظهیر رقم 1/8/1996قد صدرت بتاریخ 15.95تذكیر بأن مدونة التجارة موضوع القانون رقم ال

یوضع حد للحساب بالاطلاع : "منها ینص على ما یلي 503وأنه عند صدورها كان الفصل 1- 96- 83
المنصوص علیه رالإشعامن الزبون ، ومع مراعاة "بإرادة أي من الطر فین بدون إشعار إذا كانت المبادرة 

یتجلى من المادة المذكورة ."إلخ....... إذا كانت المبادرة من البنك "في الباب المتعلق بفتح الاعتماد 
أعلاه بأنه عند صدور مدونة التجارة لم تكن تنص على وجوب وضع حد للحساب المدین بمبادرة من البنك 

وبمقتضى غیر أنهإذا توقف الزبون عن تشغیل الحساب مدة سنة من تاریخ آخر عملیة دائنة مقیدة به 
موضوع القانون رقم 11/9/2014بتاریخ 6290والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد 22/8/2014ظهیر 

غیر أنه "المشار إلیه أعلاه وأظیفت إلیه فقرة جدیدة تنص على ما یلي 503تم تعدیل الفصل 134- 12
وجب أن یوضع حد للحساب المدین بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغیل حسابه مدة سنة من تاریخ 

ن المقتضیات المتعلقة بوجوب وضع حد للحساب المدین بمبادرة من یتجلى مو آخر عملیة دائنة مقیدة به
البنك إذا توقف الزبون عن تشغیل حسابه مدة سنة من تاریخ أخر عملیة دائنة مقیدة به لم یقررها المشرع إلا 

9/ 2014ولم تصبح واجبة التطبیق إلا بتاریخ نشرها بالجریدة الرسمیة وذلك بتاریخ 22/8/2014بتاریخ 
أن المقترض توقف في نازلة الحال عن تشغیل حسابه كما أكد ذلك الخبیر منذو في حین11/ 
انه لا یمكن بأي و سنوات ونصف سنة 17وذلك قبل صدور التعدیل المشار إلیه بأكثر من 23/1/1998

ذلك بقفل ما جاء فیه و و الاستجابة لحال من الأحوال إلزام العارض بتطبیق التعدیل المشار إلیه أعلاه
الحساب المدین بعد مرور سنة على آخر عملیة أنجزت بالحساب و الابن المقتضى الذي نص علیه القانون 

وبالتالي فإنه لا یمكن لان العارض بأحكام لم یكن لها وجود عند 1998لم یكن موجودا سنة 2014سنة 
دستوریة وقواعد قانونیة لا تقبل وأن القول بغیر ذلك فیه إخلال بمبادئتوقف المدین عن تشغیل حسابه 

من مدونة التجارة لا یمكن تطبیقه على نازلة الحال ، 503الجدل ، ذلك لأن التعدیل المحدث على الفصل 
هو أن الحقوق المكتسبة والأوضاع وقضاءذلك لأنه من المبادئ القانونیة الراسخة المقررة فقها وقانونا 

ان قائما أثناء رفع هذه الدعوى لا یمكن هدمها بصدور قانون جدید بعد القانونیة التي نشأت في ظل قانون ك
سنوات ونصف سنة على رفع هذه الدعوى ویتضمن مقتضیات مخالفة لتلك الحقوق المكتسبة 17أكثر من 
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إلغاؤه كما أن الحقوق المكتسبة في ظل قانون سابق لا یمكن أو الأوضاع القانونیة التي نشأت قبل صدوره
وأن القول بغیر ذلك یشكل خرقا لمبدأ عدم رجعیة القوانین الذي أقرته جمیع دور قانون جدید لمجرد ص

" الذي نص في فضله السادس على أن 1/7/2001إلى دستور 1962الدساتیر المغربیة من دستور 
سلطات بما فیهم ال" القانون هو أسمى تعبیر عن إرادة الأمة ، والجمیع أشخاصا ذاتیین أو اعتباریین 

كما أكد الفصل المذكور كذلك على أنها تعتبر دستوریة " العمومیة متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له ؛ 
وأنه لذلك فإنه لا یمكن وتراتیبها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة ؛ لیس للقانون أثر رجعي " القواعد القانونیة 

ن مدونة التجارة ، لأن القانون لا یطبق باثر م503تطبیق الأحكام الجدیدة والمنصوص علیها في الفصل 
دخوله حیز فان 11/9/2014كما أنه إذا كان القانون المذكور قد تم نشره بالجریدة الرسمیة بتاریخرجعي ؛

أما فیما یتعلق بالأوضاع 11/9/2014التنفیذ سیكون على الأوضاع القانونیة التي نشأت ابتداء من تاریخ
فإنه تطبق في شأنها المقتضیات القانونیة التي كانت 11/9/2014قائمة قبل تاریخ القانونیة التي كانت

وأنه لا یمكن بأي حال من الأحوال القول بتطبیق الأحكام الجدیدة 11/9/2014ساریة المفعول قبل تاریخ
قف لأنه أثناء تو 11/9/2014من مدونة التجارة التي صدرت بتاریخ 503المنصوص علیها في الفصل 

وأنه إذا كان مبدأ المدین عن تشغیل حسابه لم تكن لتلك المقتضیات أي وجود حتى یمكن إلزام العارض بها 
عدم رجعیة القوانین یعتبر مبدأ دستوري ویعتبر في نفس الوقت قاعدة قانونیة أكد الدستور على كونها مبادئ 

لا یمكن المساس بالحقوق المكتسبة لفائدة العارض ملزمة ، فإنه ینبغي التقیید بما جاء فیها وأنه بالتالي فإنه
قبل صدور القانون المذكور والتي تنظمها القواعد التي كانت ساریة المفعول آنذاك ، وأنه لذلك فإنه ولما 

لم تكن تلزم العارض بوضع 2014من مدونة التجارة قبل التعدیل الذي حدث سنة 503كانت أحكام المادة 
من مدونة 503نة من تاریخ آخر عملیة دائنة أنجزت علیه ، فإن أحكام المادة في أجل سلحسابلحد 

من مدونة التجارة 503حول تطبیق أحكام المادة : تاسعا و التجارة كما تم تعدیلها لا تسري على العارض 
نازلة الحال من مدونة التجارة لا یمكن تطبیقها على 503ینبغي التذكیر بأن أحكام المادة على نازلة الحال 

لأنها وبكل بساطة تتكلم عن وضع حد للحساب بالاطلاع ، وأن الحساب بالاطلاع كما عرفه المشرع في 
من مدونة التجارة هو عقد بمقتضاه یتفق البنك مع زبونه على تقیید دیونهما المتبادلة في كشف 493المادة 

حین استخراج رصید مؤقت لفائدة أحد وحید على شكل أبواب دائنة ومدینة والتي بدمجها یمكن في كل 
من مدونة التجارة الدیون 494كما أن المشرع كان أكثر وضوحا عندما نص صراحة في المادة الأطراف 
یفترض إلا في حالة التنصیص على خلاف ذلك خارج الحساب الدیون المضمونة بتأمینات اتفاقیة "على أنه 

وأنه لما كانت دیون ت اتفاقیة تكون خارج الحساب بالاطلاع وأنه لذلك فإن الدیون المضمونة بتأمینا
العارض في نازلة الحال مضمونة بتأمینات اتفاقیة تتمثل في الرهن على عقارین یملكهما المدین ، فإن تلك 

المنصوص علیها في شأن الحساب بالاطلاع الأحكام الدیون لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تندرج ضمن
الطرفین تبقى خاضعة لأحكام وشروط ذلك العقد الذي بین الدیون التي تنظمها العقد الرابط، بل إن تلك
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وأنه لذلك وما أمضاه الطرفین ما دام الطرفان لم یتفقا في ذلك العقد على ادماجها في الحساب بالاطلاع 
دونة التجارة لا تطبق من م503یتعلق بقرض ولیس بحساب بالاطلاع ، فإن أحكام المادة تحدیايدمنا أمام 

وأنه لذلك فإن أحكام العقد الرابط بین الطرفین والتي تعتبر بمثابة القانون بالنسبة للطرفین على نازلة الحال 
هدم سلطان إرادة من قانون الالتزامات والعقود هي التي ینبغي إعمالها ولا یمكن230طبقا لأحكام الفصل 

مما ینبغي معه إلغاء الأحكام المستأنفة والحكم وفق مقال العارض الطرفین باعتماد أیة أشیاء أخرى ، 
الافتتاحي للدعوى ، وعند الاقتضاء الحكم بإجراء خبرة مضادة یعني لها خبیر في الحسابات تكون مهمته 

بقبول الاستئناف شكلا  وفي ، ملتمسة  تحدید الدین طبقا لما جاء في بنود عقد القرض والدفاتر التجاریة
عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 852بإلغاء الحكم التمهیدي الصادر تحت عدد ضوع المو 

وكذا 18/7/2016بتاریخ وكذا الأمر بالاستبدال الصادر عن نفس المحكمة وفي نفس الملف4/7/2016
تحت عدد 31/10/2016الحكم الفاصل في الموضوع الصادر عن نفس المحكمة وفي نفس الملف بتاریخ 

درهم 4.588.320.78و الحكم من جدید وأساسا الحكم برفع المبلغ المحكوم به ابتدائیا  من مبلغ 9228
درهم من قبل أصل القسط من الدین المطالب به بعد خصم الضمانة الرهنیة مع 7.233.546.41الى مبلغ 

7/5/2003ي لحصر الحساب و هو والابتداء من الیوم الم%15.50الفوائد الاتفاقیة و التأخیریة  بنسبة 
واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة مضادة یعني لها خبیر في الحسابات تكون مهمته تحدید الدین الذي بذمة 
المستأنف علیهم طبقا لما جاء في عقد القرض ودفاتر العارض التجاریة والكشوفات الحسابیة دون التقید بأي 

.ما عذا ذلك وتحمیل المستأنف علیهم جمیع الصوائر شيء أخر  وتأیید الحكم المستأنف فی
عبد العزیز وحیث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابیة عهد بها إلى الخبیر 

صیدقي الذي علیه الاطلاع على حساب مورث المسـتأنف علیهم  وحساب حركیته الدائنة والمدینة وحساب 
علیه القانون وتحدید الدین المتعلق به والاطلاع على عقود الفائدة والأصاریف طبقا للاتفاق وما ینص 

القرض الرابطة بین الطرفین وحساب الأقساط المؤداة وغیر المؤداة منه وحساب الدین الإجمالي الذي بذمة 
.الورثة واحتساب الدین من تاریخ القفل الفعلي للحساب طبقا لما ینص علیه القانون  

والذي انتهى فیه 20/09/2019ه أنجز تقریره المؤرخ في وحیث إن الخبیر المذكور أعلا
یكون 31/12/1998إلى تحدید الدین في ثلاث احتمالات الأولى ترتكز على كشف الحساب المحصور في 

فالدین 1993والثانیة بالاعتماد على كشف حساب محصور في . درهم 2.423.625,22الدین محدد في 
الثالثة حدد الدین عند تاریخ آخر استحقاق فیكون المستا،ف علیهم درهما وفي 122.625,40یكون هو 

.درهما  209.450,51دائنین لمبلغ 
وحیث عقب نائب المستأنف بمذكرة أكد فیها بان الخبرة مختلة ولا یمكن الالتفات إلیها لكون 

سبة ولا المدة التي تم الخبیر اعتمد ثلاث احتمالات  في تحدیده للمدیونیة دون أن یبین سعر الفوائد المحت
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احتسابها كما أن الخبیر تكلم عن القفل القانوني للحساب ولا وجود في اقانون ولا دوریات والي بنك المغرب 
ما ینص على أنه یجب قفل الحساب عند تاریخ آخر استحقاق بل إن الخبیر نصب نفسه مشرعا یختلق 

ة دوریة والي بنك المغرب ویؤكد من جدید مناقشته قانون وهمي لا وجود له مع أن المستأنف سبق له مناقش
1998التي تضمنها مقال البنك المستأنف بهذا الخصوص وفي نازلة الحال فإن حصر الحساب تم في سنة 

تبقى مستحقة إلى حین %15,50أو في أي تاریخ آخر فإن الفوائد الاتفاقیة والتأخیریة وسعرها حسب 
سار علیه اجتهاد محكمة النقض كما أن المستأنف علیها تقر بالدین عندما التسدید الفعلي للدین طبقا لما

توصلت فلاذت بالصمت ولم تطلب أجلا للإجابة علیها عنها وأن المستأنف علیهم تخلفوا عن الحضور رغم 
ارا توصلهم بالمقال الافتتاحي ابتدائیا وكذا توصلهم بالمقال ألاستئنافي ولم یقدموا أي جواب مما یشكل إقر 

منهم بمطالب المستأنف مما ینبغي تفعیل أحكام القانون ورتیب النتائج القانونیة على إقرار المستأنف علیهم 
.واحتیاطیا إجراء خبرة مضادة , بموضوع الدعوى وبالتالي الحكم وفق مقال المستأنف 

الذيي وحیث ن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة ثانیة عهد بها إلى الخبیر محمد وارث
ي انتهى فیه \وال28/02/2020تقریره المؤرخ في وأودعأنجز المهمة المسندة إلیه وفق الأمر التمهیدي  

.درهم 3.745.940,14ة المستأنف علیهم هو ذمالدین الإجمالي المترتب بأنإلى 
استنزال تحدید المدیونیة بعدما قام بوحیث عقب البنك المستأنف على الخبرة بكون الخبیر قام 

لك باستنزال منتوج بیع ذدرهم وقام ك1.200.000والمحددة في مبلغ 23/01/1998المبالغ المسددة بتاریخ 
مة ذي لا زال بذدرهم وخلص إلى أن الدین الإجمالي ال4.160.000العقارین واللذین تم بیعهما بمبلغ 

ن البنك المستأنف ورغبة منه في وا. درهم 3.745.940,14هو 28/06/2018المستأنف علیهم وإلى غایة 
3.745.940,14ي انتهى إلیه الخبیر والمحدد في ذإنهاء هدا الملف یلتمس حصر دین البنك في المبلغ ال

28/06/2018ي هو \درهم مع شمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونیة من تاریخ حصر الحساب ال

.والحكم وفق المقال ألاستئنافي 
حضر نائب المستأنف  وتخلف المستأنف 16/03/2019قضیة بجلسة وحیث أدرجت ال

تقرر 23/03/2020حمو رغم التوصل فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة *******علیهم ورثة 
.22/06/2020تمدیدها بفعل الطوارئ الصحیة إلى 

الاستئناف  محكمة  

المستأنف علیهم تخلفوا عن الحضور رغم توصلهم تمسك البنك المستأنف بكونحیث 
بالمقال الافتتاحي ابتدائیا وكذا توصلهم بالمقال ألاستئنافي ولم یقدموا أي جواب مما یشكل إقرارا منهم 



2019/8222/1272: ملف رقم

22/23

بمطالب المستأنف مما ینبغي تفعیل أحكام القانون ورتیب النتائج القانونیة على إقرار المستأنف علیهم 
.واحتیاطیا إجراء خبرة مضادة , الي الحكم وفق مقال المستأنف بموضوع الدعوى وبالت

عبد العزیز وحیث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابیة عهد بها إلى الخبیر 
الاطلاع على حساب مورث المسـتأنف علیهم  وحساب حركیته الدائنة والمدینة بعهد إلیهصیدقي  الذي 

للاتفاق وما ینص علیه القانون وتحدید الدین المتعلق به والاطلاع على وحساب الفائدة والأصاریف طبقا
عقود القرض الرابطة بین الطرفین وحساب الأقساط المؤداة وغیر المؤداة منه وحساب الدین الإجمالي الذي 

.بذمة الورثة واحتساب الدین من تاریخ القفل الفعلي للحساب طبقا لما ینص علیه القانون  
والذي انتهى فیه 20/09/2019لخبیر المذكور أعلاه أنجز تقریره المؤرخ في وحیث إن ا

یكون 31/12/1998إلى تحدید الدین في ثلاث احتمالات الأولى ترتكز على كشف الحساب المحصور في 
فالدین 1993والثانیة بالاعتماد على كشف حساب محصور في . درهم 2.423.625,22الدین محدد في 

علیهم المستأنفدرهما وفي الثالثة حدد الدین عند تاریخ آخر استحقاق فیكون 122.625,40یكون هو 
.درهما  209.450,51دائنین لمبلغ 

وحیث إنه ونطرأ لاختلال الخبرة الأولى أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة ثانیة عهد بها 
التمهیدي  وأودع تقریره المؤرخ في محمد وارثي الذي أنجز المهمة المسندة إلیه وفق الأمرإلى الخبیر 

والدي انتهى فیه إلى أن الدین الإجمالي المترتب بذمة المستأنف علیهم هو 28/02/2020
.درهم 3.745.940,14

والمحددة في 23/01/1998وحیث إن الخبیر ألمذكور قام باستنزال المبالغ المسددة بتاریخ 
درهم 4.160.000نتوج بیع العقارین واللذین تم بیعهما بمبلغ درهم وقام كذلك باستنزال م1.200.000مبلغ 

هو 28/06/2018وخلص إلى أن الدین الإجمالي الذي لا زال بذمة المستأنف علیهم وإلى غایة 
.درهم 3.745.940,14

تقریر الخبیر والحكم وفق ما جاء فیه ویتعین تبعا وحیث یتعین تبعا لدلك المصادقة على
.درهم 3.745.940,14لك بخفض المبلغ المحكوم به إلى ذم المستأنف مع تعدیله و ك تأیید الحكلذل

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة 

الأسبـــــابلـهذه  
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علنیــا حضــوریا فــي حــق وهــي تبــت انتهائیــا فــإن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء
.المستأنف وغیابیا في حق المستأنف علیهم 

قبول الاستئناف :في الشـــكل 

دیله ودلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى عتأیید الحكم المستأنف مع ت:في الموضوع 
.درهم  وجعل الصائر بالنسبة 3.745.940,14

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطو المقررالرئيس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

13/7/2020بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا

مستشارا
بمساعدة السیدة كاتبة الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

القانونيم في شخص ممثلها .للمغرب ش*******:بین
الرباطزنقة ابو فاس المریني 28الاجتماعي بالرقم مقرها 
.بهیئة الدار البیضاء ةالمحامییاسمینة بادوةعنه الأستاذةالنائب

من جهة
*******نجیب *******السیدة : وبین 

عنوانها ب 
.من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1526: رقمقرار
2020/07/13: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

.6/7/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل

هتنائببواسطةللمغرب*******تقدم بهالذي الصائر القضائيالمؤدى عنهالاستئنافي مقالالبناء على 
بتاریخ بالرباطعن المحكمة التجاریة الصادر التمهیدي وكذا الحكم القطعي الحكمبمقتضاه یستأنف 

في الشكل بقبول الدعوى و في و القاضي3002/8227/2016ملف عدد 3752تحت عدد 29/11/2017
درهم و بتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى 526.325,25الموضوع بأداء المدعى علیها لفائدة المدعي مبلغ 

. وتحمیله الصائر ورفض الباقي

.وحیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف 

.شكلاي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبولالاستئنافي مستوفیا لباقو حیث قدم المقال

:و في الموضـوع
مؤدى عنه بمقال هتنائببواسطة متقدللمغرب *******یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

من تاستفاداالمدعى علیهأنجاء فیه18/2/2015بتاریخ بالرباط أمام المحكمة التجاریة الرسوم القضائیة 
جعل المدیونیة في الأداء اوان تماطل المدعى علیهعلى أساس التزامها بتسدیده على شكل استحقاقات قارة قرض 

مبلغ اللفائدة المدعي ابأدائهاوالتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى علیهدرهم 1.352.176,37ترتفع إلى مبلغ 
والمصاریف تحتسب من تاریخ قفل الحساب إلى یوم الأداء التام فوائد التأخیر المذكور مع الفوائد العادیة و 

. وتحدید مدة الإكراه البدني وبتعویض تحدده المحكمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 

ه استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفو اجراء خبرةو بعد
ان الحكم المطعون فیه جانب الصواب لاعتماده على تقریر خبرة فه وجاء في أسباب استئناللمغرب*******

من القانون المنظم لمهنة الخبراء لكون الخبیر عمد في 2من ق م م والمادة 59جاءت مخالفة لمقتضیات الفصل 
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خاطئا تقریره الى إعطاء رأي قانوني والحال ان مهمة الخبیر تقنیة وفنیة كما ان الخبیر المنتدب اعطى تفسیرا 
لدوریة والي بنك المغرب حینما حدد للبنك اجل سنة كحد أقصى لمتابعة المستأنف علیها بعد التوقف مضیفا ان 
الحكم الابتدائي لم یجب على دفوعات العارض بخصوص العیوب التي شابت تقریر الخبرة ملتمسا قبول 

له بالرفع من المبلغ المحكوم به الى مبلغ الاستئناف شكلا و في الموضوع تأیید الحكم المستأنف جزئیا مع تعدی
درهم إضافة الى الفوائد العادیة وفوائد التأخیر ومبلغ الضریبة على القیمة المضافة من تاریخ 1.352.176,37

.الحساب الى یوم الأداء واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة حسابیة مضادة وتحمیل المستأنف علیها الصائر 

حضرتها الأستاذة بلقاضي عن الأستاذة بادو 6/7/2020جلسة أخیرا باج الملف بناء على إدر و
عن المستأنف وألفي بالملف تنازل عن الدعوى فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

13/7/2020  .

الاستئـنافمحكمــة

.المسطرة أعلاهحیث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات 

.وحیث أدلت نائبة الطاعن بتنازل عن الدعوى

.وحیث ان من آثار التنازل محو الترافع  أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة أمام المحكمة

وحیث إنه عطفا على ما ذكر یبقى الحكم المستأنف بعد التنازل المذكور أعلاه غیر ذي موضوع ویتعین 
طاعن عن الدعوى مع التصریح بأن الاستئناف أصبح غیر ذي موضوع وتحمیل الطاعن إلغائه وتسجیل تنازل ال

.الصائر
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لهــذه الأسبـــاب
.تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا 

.بقبول الاستئناف:في الشكــل

تنازل المستأنف عن الدعوى والتصریح بأن الاستئناف أصبح غیر بتسجیلو بإلغاء الحكم المستأنف : في الموضوع 
.ذي موضوع مع تحمیل الطاعن الصائر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس               المستشار المقرر                     كاتبة الضبط



ص.س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/10/12بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر رئیسة

ةمستشار 
مستشارا

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شركة مساهمة في شخص رئیس وأعضاء مجلسه الإداري*******: بین 
الاساسي مقرهالكائن

.الدار البیضاءنائبتیه الاستاذتین بسمات الفاسي فهري واسماء العراقي الحسیني المحامیتین بهیئة 
مستأنفا من جهةبوصفه

محمد*******ورثة :وبین 
دوار بعنوانهم 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءسعید الخطابينائبهم الاستاذ
.من جهة أخرىممستأنفا علیهبوصفهم

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2333: رقمقرار
12/10/2020: بتاریخ
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.28/09/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328صول من قانون المحاكم التجاریة والف19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10/01/2019حیث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

9481/8210/2017عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 08/11/2018الصادر بتاریخ 10539
.والقاضي بعدم قبول الدعوى وترك الصائر على عاتق رافعها

:ــلـــــفي الشك
.09/05/2019الصادر بتاریخ 402سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي عدد 

:في الموضـوع
حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها أن الطاعن تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

محمد قید حیاته عقد منح سلف مصادق على توقیعه في *******یعرض خلاله أنه أبرم مع السید 20/10/2017
وقد نص الفصل . درهم181.800استفاد من خلاله هذا الأخیر بقرض متوسط الأمد في حدود مبلغ 10/02/2000
من العقد الآنف ذكره، على أنه في حالة عدم أداء الاستحقاقات الحالة بموجب هذا العقد أو أي سلف آخر، فإن 10

أبرم مع السید *******وأن . دیون البنك تصبح حالة الأداء برمتها أصلا وفوائد وعمولات ومصاریف وتعویضات
استفاد من خلاله هذا الأخیر 09/05/2006الدیون مصادق على توقیعه في محمد عقد إعادة تشكیل*******

15سنوات كما یتجلى ذلك من الفصل 7درهم یؤدى بواسطة أقساط شهریة لمدة 402.268,77بقرض توطید بمبلغ 
الآنف ذكره، من العقد9وقد نص الفصل . من العقد الذي سبق الإدلاء به في الطور الابتدائي رفقة المقال الافتتاحي

على أنه في حالة عدم أداء الاستحقاقات الحالة بموجب هذا العقد أو أي سلف آخر، فإن دیون البنك تصبح حالة الأداء 
محمد لم یرتئ الوفاء بالتزاماته التعاقدیة وأصبح *******وأن السید  . برمتها أصلا وفوائد وعمولات ومصاریف وتوابع

درهم ناتج عن عدم تسدیده لرصید حساباته 1.093.268,72مبلغ أصلي یرتفع الى في هذا الإطار مدینا للبنك ب
وأن السید . السلبیة كما یتجلى ذلك من كشوف الحساب المشهود بمطابقتها للدفاتر التجاریة للبنك الممسوكة بانتظام

اتقه تنتقل إلى ورثته في محمد قد توفي مما یجعل جمیع الالتزامات التي لها طابع مالي والملقاة على ع*******
وأن جمیع المحاولات الحبیة قصد الحصول على أداء هذا الدین وكذا الإنذار الموجه . حدود ما ناب كل واحد من التركة

محق في المطالبة *******من العقد المشرع إلیه اعلاه على أن 7وقد نص الفصل . للورثة لم تسفر عن أیة نتیجة
وأن صمود المستأنف علیهم . وأن العقد شریعة المتعاقدین. من المبلغ المطالب به قضائیا كتعویض تعاقدي%10بنسبة 

وامتناعهم التعسفي عن الأداء ألحق بالبنك أضرارا فادحة تبررها مصاریف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده البنك من جراء 
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درهم كتعویض 109.326,87البنك محق في المطالبة بمبلغ والحالة هاته فإن. ذلك من خسائر وتفویت لفرص الأرباح
من العقد المشار إلیه أعلاه على أن الفوائد 15كما نص الفصل ). %10× درهم 1.093.268,72: (تعاقدي أي 

كفوائد التأخیر %2تضاف %9وأن الفوائد الاتفاقیة حددت في السعر المتفق علیه اي . %9الاتفاقیة حددت في نسبة 
محمد توفي، دون أن یسدد *******وما دام أن المقترض السید . مما یجعل البنك محقا في المطالبة بها%11أي 

من ق ل ع، رغم كل المساعي التي 229القرضین التي منح له، وأنهما لم یسددا من طرف ورثته خارقین بذلك الفصل 
اضطر الى إقامة دعوى أداء علیهم بوصفهم *******بذلت معهم والإنذار الموجه لهم، ونتیجة ثبوت مطلهم، فإن 

الخلف العام لمورثهم وملتزمین عملا بالنص الآنف ذكره، وذلك بواسطة المقال الافتتاحي المودع أمام المحكمة التجاریة 
محمد *******وقد طلب البنك في مقاله الافتتاحي الحكم على السادة ورثة . 20/10/2017بالدار البیضاء بتاریخ 

المدعى سابقا الصندوق *******دائهم على وجه التضامن فیما بینهم في حدود ما ناب كل واحد من التركة لفائدة بأ
درهم مع فوائد التأخیر الاتفاقیة 1.093.268,72الوطني للقرض الفلاحي للمغرب المبلغ الأصلي الذي یرتفع إلى 

الى غایة الأداء 31/05/2017ن تاریخ توقیف كل حساب اي واحتیاطیا شموله بالفوائد القانونیة ابتداء م%11بنسبة 
درهم 109.326,87الفعلي، والحكم على الورثة كذلك وعلى وجه التضامن فیما بینهم بأدائهم لفائدة البنك مبلغ 

.كتعویض تعاقدي وتحدید مدة الإكراه البدني في حقهم وتحملیهم الصائر على وجه التضامن فیما بینهم
الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه خلافا للتحریف وبعد انتهاء

من عقد تشكیل الدیون المحرر في 10الذي نحا إلیه الحكم المستأنف فإنه یستفاد من صریح نص الفصل 
علیهم هو بالاكتتاب محمد مورث المستأنف *******أن اكتتاب ما یلزم الزبون المقترض الهالك 27/03/2006

كمؤسسة مالیة *******وأن اكتتاب التأمین هو التزام على عاتق الزبون ولیس على عاتق . الفوري لعقد التأمین
وبذلك فإن تعلیل الحكم المستأنف قضائه بعدم قبول دعوى الأداء بأن اعتبر على وجه الغلط أن البنك لم یدل . مقرضة

یعمل على إدخال شركة التأمین هو تعلیل فاسد جاء نتیجة تحریف مضمن ومدلول بوثیقة التأمین التي اكتتبها ولم
من قانون الالتزامات 230من عقد تشكیل الدیون وهو تحریف ترتب علیه خرق للقانون وهو خرق الفصل 10للفصل 

عقود الذي یعتبر أن من قانون الالتزامات وال461والعقود الذي یعتبر العقد شریعة المتعاقدین، وخرق أیضا للفصل 
في هذه النازلة لا مجال لتأویلها وهو 10شروط العقد لما تكون صریحة وواضحة مثلما هو الحال علیه بالنسبة للفصل 

من قانون المسطرة المدنیة، 50أیضا تحریف أدى بالحكم المستأنف الى اعتماد تعلیل فاسد ویكون بالتالي خرق الفصل 
.عدامهلأن فساد التعلیل یوازي ان

من العقد یتجلى ایضا في أن الحكم المستأنف أعتبر عن وجه 10ومن جهة ثانیة فإن تحریف مدلول الفصل 
الخطأ أن البنك لما لا یكتتب عقد التأمین من طرف الزبون المقترض اعتبره یجب على البنك أن یكتتبه هو وأن یسدد 

یحق للبنك "مثلما ورد ذلك في التعلیل أنه 10في الفصل أقساط التأمین على نفقة الزبون، والحال أنه ورد صراحة
اكتتاب وثیقة التأمین وتسدید أقساط التأمین على نفقة الزبون وفق الشروط التي یراها البنك ضروریة للحفاظ على 

الانف ذكره أنه حتى في هذه الحالة، فإن اكتتاب عقد التأمین من طرف10وأنه یتجلى من صریح الفصل " مصالحه
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البنك المقرض لما لم یكتتب عقد التأمین من طرف الزبون المقترض، فهو حق للبنك ولیس التزاما له، والدلیل على هذا 
وإلى . على أنه یجب على البنك10ولا ینص الفصل . أنه یحق للبنك اكتتاب وثیقة التأمین10أنه ورد في الفصل 

دعوى الأداء التي أقامها البنك بأن هذا الأخیر لم یدل بوثیقة جانب هذا لما الحكم المستأنف علل قضائه بعدم قبول
التأمین ولم یعمل على إدخال شركة التأمین یكون ایضا قد قلب عبء الاثبات، ما دام أن اكتتاب عقد التأمین هو التزام 

ات یجعل الحكم ملقى على عاتق الزبون المقترض وواجب علیه أن یقوم به بمجرد إبرام العقد، وأن قلب عبء الاثب
من قانون الالتزامات والعقود ایضا إن ورثة 400المستأنف قد بنى قضائه بعدم قبول الدعوى على خرق الفصل 

وأنهم یواجهون بإقرارهم هذا القضاء ما دام أن الفصل . المقترض الهالك أقروا قضائیا بأن مورثهم لم یكتتب عقد التأمین
عتبر إقرارهم القضائي بعدم اكتتاب مورثهم عقد التأمین حجة قاطعة على صاحبه من قانون الالتزامات والعقود ی410

.وعلى ورثته وخلفائه
ولم یقض على الورثة بالأداء یكون أیضا مشوبا بخرق *******وأن الحكم لما قضى بعدم قبول دعوى 

على المتعاقدین فحسب وإنما ایضا من قانون الالتزامات والعقود الذي یعتبر ان الالتزامات تنتج آثارها لا229الفصل 
وأن المستأنف علیهم لم ینازعوا بایة جدیة في مدیونیة مورثهم المدین المقترض وأنهم اقتصروا . بین ورثتهم وخلفائهما

على مجرد منازعة غیر جدیة ومجردة من أیة حجة تثبت العكس انصبت على منازعتهم غیر الوجیهة في كشوف 
في المرحلة الابتدائیة، والتي هي لم تكن الحجج الوحیدة ما دام أن البنك أدلى *******طرف الحساب المدلى بها من 

وعقد إعادة تشكیل 10/02/2010ایضا بباقي الحجج المثبتة للدین بما فیها عقود السلف المصادق على توقیعه فیه 
وأن اقتصار . لورثة الذي یثبت مطلهمالدیون المصادق علیه في نفس التاریخ وكشوف الحساب والإنذار المبلغ إلى ا

الورثة على المنازعة في الكشوف بكیفیة مجردة دون أن یثبتوا عكس ما ورد فیها یبقى مردودا علیهم لمخالفته المادة 
من الظهیر الصادر بتاریخ 106الموازي للفصل 14/02/2006الصادر بتاریخ 1/05/178من الظهیر رقم 118
ارسة المهن البنكیة علاوة على أنها تتوفر أیضا على كل الشروط المنصوص علیها في المنظم لمم06/07/1993

وأن المنازعة المجردة في كشف الحساب واعتبارها من طرف الحكم المستأنف . من مدونة التجارة496و 492المادتین 
فة للاجتهاد القضائي الذي أیضا فالحكم تضمن مخال.من مدونة التجارة492یجعل هذا الأخیر مخالف أیضا للمادة 

من 118والذي حل محله الفصل 06/07/93من ظهیر 106اعتبر أن كشف الحساب وسیلة إثبات وفق المادة 
المتعلق بمؤسسات الائتمان أكد على أن كشوف الحسابات التي تعدها 03/94بتنفیذ القانون رقم 14/02/2006ظهیر 

لقضائي وجعل عبء إثبات عكس ما هو مدون بتلك الكشوف على الزبون مؤسسات الائتمان تعتبر حجة في المیدان ا
أي بعد 31/05/2017و قد ادعى المستأنف علیهم كون البنك لم یبادر الى حصر المدیونیة إلا بتاریخ ...". الذي ینازع

محقة على حد تبقى غیر 8/09/2014مرور ثلاثة سنوات على وفاة مورثهم واعتبروا أن أي مطالبة جاءت بعد تاریخ 
زعمهم، إلا أنه من الثابت أن الورثة لا یجوز لهم التمسك بالرسالة المدلى بها من طرفهم في الطور الابتدائي والموجهة 

ذلك أنه بالرجوع الى مضمونها یتضح أن المستأنف علیهم لم یلتمسوا من خلالها إلا 08/09/2014للبنك بتاریخ 
محمد وكذا تسلیمهم كشف الحساب للاقساط الغیر المؤداة *******ه مورثهم إخبارهم بمآل القرض الذي استفاد من
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لهذا القرض وإخبارهم بوضعیة فوائد التأخیر وتسلیمهم نسخة من بولیصة التأمین ونسخة من عقد القرض، والحال أن 
ني بطلبهم مورثهم استفاد من مجموعة من القروض ولیس من قرض واحد وهم لم یشیروا الى ما هو القرض المع

خصوصا وأن مورثهم تسلم جمیع الوثائق المتعلقة بالقروض التي استفاد منها قید حیاته، كما أن هذا الأخیر كان یتوصل 
محمد لم یسبق *******وأن هذا إن دل على شيء وإنما یدل على أن ورثة . شهریا بالكشوف الحسابیة المتعلق بها

اباته البنكیة إذ التمسوا فقط المعرفة بوضعیته الحسابیة لدى البنك، وفعلا لا لهم أن التمسوا من البنك وقف أو قفل حس
یوجد بهذه الرسالة ما یفید كونهم التمسوا قفل الحسابات البنكیة لمورثهم أو وقف احتساب فوائد التأخیر المترتبة عن عدم 

وص عدم أحقیة البنك بإجراء أي أداء أقساط القروض المطالب بها من خلال هذه الدعوى، مما تبقى مزاعهم بخص
محمد كون هذا الأخیر *******وأن تمسك ورثة . مردودة علیهم وعدیمة الأساس08/09/2014مطالبة بعد تاریخ 

وصولات أداء غیر 3كان یؤدي الأقساط بانتظام حتى آخر قسط ولتعزیز مزاعمهم في هذا الخصوص أدلوا بأصل 
محمد رقم *******بالحساب المسمى 01/02/2001ي الذي تم بتاریخ ذلك أنه بخصوص التحویل البنك. مبرر

0509441P202 لم ذلك أنه . درهم، فإن هذه الوثیقة لا تفید براءة ذمة المستأنف علیهم تجاه البنك8203,70بمبلغ
كشوف الع الى یقم بمطالبة بمبلغ القرض المتعلق بالحساب المشار الیه اعلاه ، ولتأكد من ذلك یكفي للمحكمة الرجو 

الحسابیة المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى لیتضح لها بكل وضوح ، ولا غموض أن الدین موضوع الدعوى 
الذي یخص عقد 0509441P202وهكذا فلیس له اي علاقة بالحساب 201-116- 205یخص القروض رقم 

درهم ، الذي تم الدفع مبلغه بالحساب البنكي رقم 10.000و بخصوص وصل الدفع الشیك بمبلغ .202القرض عدد 
0509441P203محمد ، فان هذه الوثیقة لا تفید براءة ذمة *******الك همع الإشارة أن مالك هذا الحساب كان ال

وكما تم الاشارة الى ذلك 203المستانف علیهم تجاه البنك ذلك أن هذا المبلغ مكن تسدید قسط من اقساط القرض عدد 
- 116- 205لاه ، فان هذا القرض لیس موضوع الدعوى الحالیة علما ان الدین المطالب به یخص القروض عدد اع

كما یتجلى ذلك من الكشوف الحسابیة المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى وان هذا الأمر لا یثبت الا ان مبلغ 201
یصه لاداء مبلغ الدین المطالب به من خلال ملف محمد لم یتم تخص*******طرف ورثة من الشیك المتمسك به 

درهم الذي تم دفع مبلغه بالحساب البنكي رقم 20.000بخصوص وصل الدفع الشیك بمبلغ و. النازلة 
0509441P202ن هذه الوثیقة لا تفید براءة ذمة إمحمد ، ف*******حساب كان الهالك مع الإشارة أن مالك هذا ال

وكما تم الاشارة الیه 202لبنك ذلك أن هذا المبلغ مکن تسدید قسط من اقساط القرض عدد المستأنف علیهم تجاه ا
-116- 205ان هذا القرض لیس موضوع الدعوى الحالیة علما ان الدین المطالب به یخص القروض عدد و اعلاه ، 

الامر لا یثبت الا ان مبلغ كما یتجلى من كشوف الحسابیة المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى ، وان هذا201
محمد لم یتم تخصیصه لاداء مبلغ الدین المطالب به من خلال ملف *******طرف ورثة من الشیك المتمسك به 

لا یمكن مسایرة المستأنف علیهم في مزاعمهم التي اثاروها بدون جدوى في المرحلة الابتدائیة والتي حاولوا وأنه. النازلة 
مة الدرجة الأولى وادعائهم امامها أن اقساط عقد السلف المصادق على توقیعه من طرف مورثهم من خلالها ایهام محك

، كما 09/05/2010تم تسدیدها بمقتضى عقد اعادة تشكیل الدیون المصادق على توقیعه في 10/02/2010بتاریخ 
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كل مزاعمهم عدیمة الأساس أن و. 10/02/2010زعموا ایضا ان مورثهم ابرم عقد سلف المصادق على توقیعه في 
الافتتاحي للبنك لیس فیه أي اشارة الى عقد سلف تم ذلك أن المقال. ومردودة علیهم ، لانه لا اساس لها من الصحة

عقد لمنح سلف :، ذلك أن العقدین المعنیین بالدعوى الحالیة والمذكورین في المقال هما 10/20/2010ابرامه بتاریخ 
عقد اعادة تشكیل و. درهم 181.800الذي بمقتضاه استفاد مورثهم بمبلغ 20/02/200مصادق على توقیعه في 

مبلغ والذي بمقتضاه استفاد من خلال مورثهم بقرض توطید محدد في 09/05/2006الدیون مصادق على توقیعه في 
محمد یتجاهلون معنى عقد اعادة تشكیل *******من جهة اخرى تبین للبنك آن ورثة و. درهم402.268,77

. 09/05/2006من عقد اعادة تشكیل الدیون مصادق على توقیعه في 1الدیون و أن البنك یذكرهم بما جاء في البند 
لا یوجد بهذا العقد أي بند الذي من شأنه یمكن الاستنتاج کون اقساط عقد السلف المصادق علیه بتاریخ وأنه
ا بواسطة هذا العقد ، مما تبقى مزاعم المستأنف علیهم عدیمة الاساس ویجدر الصرف النظر تم اداؤه10/02/2000

الخبرة الحسابیة الذي قدمه الورثة في المرحلة الابتدائیة لیس له بتاتا ما یبرره مادام انهم لم واخیرا فإن ملتمس . عنها 
في مقاله الافتتاحي منها العقود *******فقها یدلوا بأیة حجة من شأنها أن تثبت عكس ما ورد في الحجج التي ار 

لهذه الاسباب فهو یلتمس الغاء الحكم . مجرد من ایة حجة تثبت العكسوأن ملتمس الخبرة هو . وكشوف الحساب 
.مرفقا مقاله بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف. المستأنف في جمیع ما قضى به

أن ما یستند علیه المستأنف في طعنه یبقى عدیم 28/02/2019وأجاب المستأنف علیهم بواسطة نائبهم بجلسة
وأن المستأنف یدفع بكون الحكم الابتدائي قام . الأساس القانوني والواقعي ویتسم بالتناقضات في تبریر أوجه استئنافه

دفع وأن هذا ال. من عقد إعادة تشكیل الدیون10من ق ل ع وتحریف مدلول الفصل 230بخرق مقتضیات الفصل 
10وأن المحكمة الابتدائیة قضت بعدم قبول الطلب بناء على بنود العقد بخصوص مقتضیات الفصل . یبقى مردود علیه

وأن الفقرة الثانیة من الفصل تعطي الحق للمستأنف اكتتاب وثیقة التأمین وتسدید الاقساط . من عقد إعادة تشكیل الدیون
وأكثر من ذلك فإن مقتضیات الفصل . لبنك ضروریة للحفاظ على مصالحهعلى نفقة الزبون وفق الشروط التي یراها ا

أعلاه یمنح من خلالها مورثهم للمستأنف تفویض مطلق لتحصیل جمیع المبالغ الناتجة عن التأمین في حدود مبلغ 10
صحیحا یتضح للمحكمة أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعلیلا 10ومن خلال وقوف على مقتضیات الفصل . الدین

وأنه اكثر من ذلك فإن المشرع . من ق ل ع461ولیس فیه أي تحریف كما أن المحكمة لم تقم بخرق مقتضیات الفصل 
من ق لع 462من ق ل ع كقاعدة مطلقة وإنما یحیل على مقتضیات الفصل 461المغربي لم یجعل مقتضیات الفصل 

من عقد إعادة تشكیل 10ه المستأنف فإن مقتضیات الفصل وخلافا لما یدفع ب. الذي یعطي للمحكمة الحق في التأویل
وان الالزامیة في . الدیون صریح و أن المستأنف یبقى ملزم بالاكتتاب في عقد التأمین في حالة عدم اكتتاب مورثهم

لمبالغ التأمین تؤكدها الفقرة الأخیرة من نفس العقد التي یحصل من خلالها المستأنف على الحق المطلق في استخلاص ا
من ق ل ع وقلب عبء الاثبات، إن 400وحول الدفع بخرق الحكم الابتدائي لمقتضیات الفصل . الناتجة عن التأمین

وأن المستأنف سبق . المستأنفة التزمت باكتتاب بمقتضى فصل صریح في التأمین في حالة عدم اكتتاب مورثهم
410و 400عا لذلك فإنه لا محال للدفع بمقتضیات الفصل وتب. للمستأنف علیهم مراسلته من أجل منحهم عقد التأمین
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وحول الدفع بعدم منازعتهم في المدیونیة، إن المستأنفة تدفع كذلك بعدم . یبقى معه هذا الدفع مردود علیه. ع.ل.من ق
بادائهم له وحول التقادم، إن المدعي یلتمس الحكم علیهم . منازعتهم في المدیونیة والمنازعة فقط في كشوفات الحساب

وكذا عدم 10/02/2000مجموعة من المبالغ المالیة الناتجة عن عدم أداء أقساط القرض المصادق على توقیعه بتاریخ 
من العقد المصادق على توقیعه بتاریخ 9وأن الفصل . 09/05/2006تسدید أقساط عقد السلف المصادق علیه بتاریخ 

حقاقات الحالة بموجب هذا العقد و أي سلف آخر فإن الدیون تصبح في حالة عدم أداء است"ینص أنه 09/05/2006
من نفس العقد ینص على أداء الدین بواسطة 15وأن الفصل . حالة الأداء برمتها أصلا وفوائد والعمولات والمصاریف

وأن المدعي . 01/02/2007وأن  أول قسط اصبح حالا كان بتاریخ . 01/02/2013إلى 01/02/2007أقساط من 
وأن النص . من مدونة التجارة5لم یدل بما یفید قیامه بأي إجراء من إجراءات قطع التقادم والمنصوص علیه في المادة 

. وحول المدیونیة، فالبنك الطاعن لاثبات المدیونیة أدلى للمحكمة بثلاث كشوف حساب. الخاص یقدم على النص العام
فإنها جاءت مخالفة للواقع ذلك إن 98/4دوریة والي بنك المغرب عدد وأنه فضلا عن عدم مطابقة هذه الكشوف البنكیة ل

بیان الدائنیة المذكور لا یرقى الى درجة كشف الحساب كوسیلة للاثبات المقبولة بین البنوك وزبنائها من التجار طبقا 
ر قرار من والي التي علقت حجیة كشف الحساب في الاثبات البنكي على صدو 1993یولیوز 6من ظهیر 106للمادة 

الزمت أن یبین كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات 1998مارس 5بتاریخ 4/98بنك المغرب عدد 
وأن مستخلص الحساب المدلى به من طرف المدعي لا یبرز الشكلیات المنصوص . ومبلغها وكیفیة احتسابها وتواریخها

وأن كشوف الحساب المدلى بها من طرف المدعي مخالفة . 4/98من دوریة والي بنك المغرب 2علیها في المادة 
وأن البنك أدلى بكشفي حساب . تستوجب توافر هذه الشروط4/98من دوریة والي بنك المغرب عدد 5لمقتضیات المادة 
على اساس أن مورثهم توقف عن 31/03/2017وبكشف حساب سلبي موقوف بتاریخ 31/05/2017موقوفین بتاریخ 

وافته المنیة *******وأن مورثهم المرحوم محمد . وأن ما یدعیه المدعي یبقى مخالف للحقیقة. بهذا التاریخالدفع 
وأنهم بعد وفاة مورثهم بادروا الى إخبار المدعي بواسطة . ، كما هو ثابت من خلال شهادة الوفاة25/08/2014بتاریخ 

وأنه من . رسالة التي تحمل طابع المدعي وتاریخ التوصل، كما هو ثابت من ال08/09/2014رسالة توصل بها بتاریخ 
من 10خلال هذه الرسالة فإنهم قاموا بمنح المدعي شهادة الإراثة وشهادة الوفاة، والتمسوا منه تفعیل مقتضیات الفصل 

التي وأن الرسالة . العقد بخصوص التأمین، كما التمسوا منه منحهم كشف حساب للوضعیة التي یوجد علیها مورثهم
أي بعد 31/05/2017وأن المدعي لم یبادر الى حصر المدیونیة إلا بتاریخ . توصل بها المدعي بقیت بدون جدوى
وأن المدیونیة المطالب بها جاءت بعد تاریخ الوفاة وبالتالي فإن أي مطالب بعد . مرور ثلاثة سنوات على وفاة مورثهم

درهم موقوف 912.584,67عي أدلى بكشف أقساط قرض بمبلغ وأن المد. تبقى غیر محقة بها08/09/2018تاریخ 
وأنه أكثر من ذلك . درهم1.415.233,00وأن كشف الحساب یحدد فوائد التأخیر في مبلغ . 31/05/2017بتاریخ 

وأن . وصولات أداء3وأنهم أدلوا في المرحلة الابتدائیة بأصل . فإن مورثهم كان یؤدي الاقساط بانتظام حتى آخر قسط
وأن المستأنفة لم تدل بما یفید أن مورثهم تقدم . درهم20.827,72لمستأنفة أدلت بكشف حساب رصید سلبي بمبلغ ا

وأنه من خلال الرجوع الى المدیونیة المحددة في الكشف الحساب السلبي فإنها ناتجة عن فوائد . لدیه بطلب فتح حساب
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وأن الحسابات البنكیة تغلق مباشرة بعد وفاة الزبون . ة بوفاة مورثهموأنهم قاموا بإخبار المستأنف. التأخیر وخدمات بنكیة
وأن المستأنف استمر في حساب الفوائد والرسوم بدون وجه حق مما یبقى معه المستأنف . وتحال على القسم القانوني

ف أدلى وحول عدم تطابق كشوفات الحساب وعقدي للسلف، إن المستأن. علیهم محقین في المطالبة برفض الطلب
أبرم مع المستأنف 10/02/2010وأن عقد سلف المصادق علیه بتاریخ . للمحكمة بعقد سلف وثلاثة كشوف حساب

وأن . والذي بمقتضاه تم أداء جمیع أقساط القرض الأول والفوائد09/05/2006عقد إعادة تشكیل  الدیون بتاریخ 
درهم على اساس أنه كشف حساب 159.856,95غ بمبل31/05/2017المستأنفة أدلت بكشف حساب موقوف بتاریخ 

وأن أقساط عقد السلف المصادق علیه بتاریخ . 10/02/2000أقساط غیر مؤداة لعقد سلف المصادق علیه بتاریخ 
وأنه تبعا لذلك . 09/05/2006تم أداؤها بمقتضى عقد إعادة تشكیل الدیون المصادق علیها بتاریخ 10/02/2000

لهذه الأسباب . ة قاطعة على أن المستأنفة تتقاضى بسوء نیة وتطالب بدین انقضى بالوفاءتكون المحكمة أمام حج
.یلتمسون أساسا الحكم برفض الطلب لتقادم الدین، واحتیاطیا رض الطلب واحتیاطیا جدا إجراء خبرة حسابیة 

من العقد الذي 10أنه فعلا وقع تحریف لمدلول الفصل 14/03/2019وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 
كان یربط مورث المستانف علیهم بالطاعن، هذا الفساد في التعلیل الذي یكمن في أن الحكم المستأنف اعتبر عن وجه 
الخطأ أن البنك لما لا یكتتب عقد التأمین من طرف الزبون المقترض اعتبره یجب على البنك أن یكتتبه هو وأن یسدد 

یحق للبنك "مثلما ورد ذلك في التعلیل أنه 10لحال أنه ورصد صراحة في الفصل أقساط التأمین على نفقة الزبون، وا
اكتتاب وثیقة التأمین وتسدید أقساط التأمین على نفقة الزبون وفق الشروط التي یراها البنك ضروریة للحفاظ على 

ما له، والدلیل على هذا أي أن اكتتاب عقد التأمین من طرف البنك المقرض هو مجرد حق للبنك ولیس التزا" مصالحه
وأن الحكم المستأنف حالیا أضر بحقوق ومصالح البنك لما . أنه یحق للبنك اكتتاب وثیقة التأمین10أنه ورد في الفصل 

من ق ل ع وقلب عبء 400وحول الدفع بخرق الحكم الابتدائي لمقتضیات الفصل . من العقد 10حرف الفصل 
مستأنف علیهم فإن البنك لم یكن لزاما علیه اكتتاب عقد التأمین، لأن ورثة الهالك هم الاثبات، انه خلافا لما اعتبره ال

الملزمین بإثبات أن مورثهم اكتتب عقد التأمین إذا كان قد اكتتبه ولیس القرض الفلاحي للمغرب، الشيء الذي یكون معه 
من العقد المصادق 9هم بمقتضیات البند وبخصوص الدفع التقادم المثار، فإن تمسك المستأنف علی. قلب عبء الاثبات

هو بمثابة إقرار ضمني كون هالكهم لم یقم بتسدید مبلغ القرض وما یترتب عنه من 09/05/2006على توقیعه بتاریخ 
ومن جهة أخرى فإن المستأنف علیهم قد تناسوا أن . المستحقات وإن هؤلاء یواجهون بهذا الإقرار الضمني هذا من جهة

لا محل للتقادم إذا كان الالتزام "من قانون الالتزامات والعقود نصت بصریح العبارة على أنه 377صل مقتضیات الف
وهو 377وأن الفصل المذكـــــــــــور لا یشیر الى طبیعة الرهون التي تدخل في مجال لتطبیق الفصل ...". مضمونا برهن

وأنه خلال الطور الابتدائي أدلى البنك . بهذا النص القانونيالأمر الذي یفید ان جمیع الرهون كیفما كان نوعها معنیة
وبنسخة من شهادة التقیید الخاصة لفائدة البنك وبنسخة من 64100/08بنسخة من شهادة الملكیة للرسم العقاري عدد 

الدین المطالب وشهادة التقیید الخاصة بها، هذه الوثائق التي تثبت أن 182035/08شهادة الملكیة للرسم العقاري عدد 
محمد تضمن التزاماته تجاه البنك والآن *******وأن الرهون التي قبلها الهالك . به حالیا مضمون برهنین عقاریین



2019/8222/384: ملف رقم

9/22

أما . من ق ل ع377بعد وفاته فإنها تضمن التزامات ورثته، وبالتالي فإن هذه الرهون تطبق علیها مقتضیات الفصل 
لئن نازع الفریق المستأنف علیه في الكشوف الحسابیة فإنه لم ینفي ولم ینازع في بخصوص المنازعة في المدیونیة، فإنه

ومن . هذا من جهة01/02/2017المدیونیة على اعتبار انهم أقروا بأنفسهم بأن مورثهم توقف عن أداء الأقساط منذ 
ر مجدیة ومجردة من أیة جهة أخرى، فإنه حتى منازعة المستأنف علیهم في الكشوف الحسابیة هي مجرد منازعة غی

في *******حجة تثبت العكس انصبت على منازعتهم غیر الوجیهة في كشوف الحساب المدلى بها من طرف 
المرحلة الابتدائیة، والتي هي لم تكن الحجج الوحیدة ما دام أن البنك أدلى أیضا بباقي الحجج المثبتة للدین بما فیها 

وعقد إعادة تشكیل الدیون المصادق علیه في نفس التاریخ 10/02/2010عقود السلف المصادق على توقیعه في 
وكشوف الحساب والإنذار المبلغ  الى الورثة الذي یثبت مطلهم، وبالتالي فإن اقتصار الورثة على المنازعة في الكشوف 

178-05- 1ظهیر رقم من ال118بكیفیة مجردة دون أن یثبتوا عكس ما ورد فیها یبقى مردودا علیهم لمخالفته المادة 
المنظم لممارسة 06/07/1993من الظهیر الصادر بتاریخ 106الموازي للفصل 14/02/2006الصادر بتاریخ 

من مدونة 496و 492المهن البنكیة علاوة على انها تتوفر أیضا على كل الشروط المنصوص علیها في المادتین 
ب البنكي وسیلة إثبات ویعتمد علیها، لأنه مطابق لدوریة والي بنك التجارة، لا سیما وأنه لا خلاف في كون كشف الحسا

، ما دام أن المدین لم یثبت عكس ما ورد في كشف الحساب بحجج ملموسة 05/03/1998بتاریخ 4/98المغرب عدد 
محمد التمسك بالرسالة المدلى*******وبخصوص تاریخ حصر الحساب، فإنه لا یجوز لورثة السید . تثبت العكس

لأنه بالرجوع الى مضمونها یتضح لها أن 08/09/2014بها من طرفهم في الطور الابتدائي والموجهة للبنك بتاریخ 
محمد وكذا *******المستأنف علیهم لم یلتمسوا من خلالها إلا إخبارهم بمآل القرض الذي استفاد منه مورثهم 

إخبارهم بوضعیة فوائد التأخیر وتسلیمهم نسخة من بولیصة تسلیمهم كشف الحساب للاقساط الغیر المؤداة لهذا القرض و 
التأمین ونسخة من عقد القرض، والحال أن مورثهم استفاد من مجموعة من القروض ولیس من قرض واحد وهم لم 
یشیروا إلى ما هو القرض المعني بطلبهم خصوصا وأن مورثهم تسلم جمیع الوثائق المتعلقة بالقروض التي استفاد منها 

وأن البنك لم . ید حیاته، كما أن هذا الأخیر كان یتوصل شهریا بالكشوف الحسابیة المتعلق بها ولم ینازع فیها اطلاقاق
یسبق له اطلاقا أن توصل بأي كتاب من الورثة المستأنف علیهم یلتمسون من خلاله وقف أو قفل حساباته البنكیة إذ 

بنك، مما تبقى مزاعمهم بخصوص عدم أحقیة البنك بإجراء أي مطالبة التمسوا فقط المعرفة بوضعیته الحسابیة لدى ال
محمد كون هذا الأخیر *******وبخصوص تمسك ورثة . مردودة علیهم وعدیمة الأساس08/09/2014بعد تاریخ 

وصولات أداء فإنه أجاب 3كان یؤدي أقساط بانتظام حتى آخر قسط ولتعزیز مزاعمهم في هذا الخصوص ادلوا بأصل 
أما بخصوص عدم .ن كل توصیل مدلى به ووضح الحساب البنكي الذي یخصه كل ذلك من خلال مقاله الاستئنافيع

تطابق كشوفات الحساب وعقدي السلف، فإن المقال الافتتاحي للبنك لیس فیه أي إشارة الى عقد سلف تم إبرامه بتاریخ 
عقد لمنح سلف مصادق -1: مذكورین في المقال هما، ذلك أن العقدین المعنیین بالدعوى الحالیة و ال10/02/2010

عقد إعادة تشكیل الدیون - 2درهم 181.800الذي بمقتضاه استفاد مورثهم بمبلغ 20/02/2000على توقیعه في 
والذي بمقتضاه استفاد من خلال مورثهم بقرض توطید محدد في مبلغ 09/05/2006مصادق على توقیعه في 
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محمد یتجاهلون معنى عقد إعادة تشكیل الدیون *******ة أخرى تبین للبنك أن ورثة ومن جه. درهم402.268,77
تتم إعادة : "09/05/2006من عقد إعادة تشكیل الدیون مصادق على توقیعه في 1وأن البنك یذكرهم بما جاء في البند 

درهم سیتم توطیده طبقا 402.268,77درهم بالباقي أي مبلغ 42.268,77تشكیل الجاري الإجمالي موقوفا بتاریخ 
وأنه لا یوجد بهذا العقد أي بند الذي من شأنه یمكن الاستنتاج كون أقساط عقد السلف ". لبنود وشروط هذا العقد
تم أداؤها بواسطة هذا العقد، مما تبقى مزاعم الورثة المستأنف علیهم عدیمة 10/02/2000المصادق علیه بتاریخ 

لهذه الأسباب یلتمس إضافة المذكرة الحالیة لملف النازلة والتأكید على ما جاء فیها . االأساس ویجدر صرف النظر عنه
.والحكم وفق ملتمساته الواردة في مقاله الاستئنافي

جاء فیها أن المستأنفة تدفع بكون الحكم 21/03/2019وادلى المستأنف علیهم بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 
وأن . من ق ل ع230من عقد إعادة تشكیل الدیون وخرق الفصل 10تضیات الفصل الابتدائي قام بتحریف مدلول مق

من إعادة تشكیل الدیون ینص على أحقیة المستأنف 10وأن مقتضیات الفصل . هذا الدفع یبقى غیر ذي اساس قانوني
لمستأنفة تدعى أن الحكم وأن ا. وأن عدم اكتتابه في التأمین یلزم المستأنفة في الاكتتاب. في اكتتاب وثیقة التأمین

وأن . من عقد محاولة إسقاط المحكمة في الخطا والتهرب من التزاماتها التعاقدیة10الابتدائي حرف مقتضیات الفصل 
وأنه أمام عدم إدلاء مورثهم في . مورثهم منح المستأنف الحق في الاكتتاب بالطریقة والكیفیة التي تضمن لها حقوقها

وأن . من العقد10تأنفة تصبح ملزمة للاكتتاب في  شركة التأمین طبقا لمقتضیات الفصل شركة التأمین فإن المس
. وأنه لا وجود لأي تحریف مما یبقى معه هذا الدفع هو والعدم سواء. المستأنفة لم تدل بما یفید وفائها بالتزاماتها التعاقدیة

وأن الطرفان اتفقا . الدفع یبقى غیر ذي جدوىوأن هذا. من ق ل ع230وأن المستأنف تدفع بخرق مقتضیات الفصل 
وأن اكتتاب المستأنفة في . وأن العقد حدد الالتزامات المتبادلة بین الطرفین وأجل تحققها. على بنود العقد بصفة صریحة

لتأمین وتبعا لذلك تكون مسؤولیة عدم الاكتتاب في الشركة ا. شركة التأمین أصبح واجبات علیها عندما لم یكتتب مورثهم
وأن المستأنفة لم تثبت أنها أدت أقساط التأمین أو الاكتتاب لدى شركة التامین حسب مقتضیات . على عاتق المستأنفة

وحول الدفع .من ق ل ع مردود علیها230من العقد مما یبقى معه الدفع المتعلق بخرق مقتضیات الفصل 10الفصل 
لما تدفع به المستأنفة فإنهم لا یدعون أي التزام، وأنهم یتشبثون من ق ل ع، أنه خلافا 400بخرق مقتضیات الفصل 

وأنه أكثر من ذلك . وأن المستأنفة هي التي تبقى ملزمة بإثبات التزامها بالاكتتاب لدى شركة التأمین. بتراتبیة الالتزامات
. تبقى معه هي الملزمة بالاثباتفإن عدم اكتتاب مورثهم بشركة التأمین یصبح معه التزام نافذا في حق  المستأنفة مما 

وأنه . وحول الدفع بعدم المنازعة في المدیونیة، إنه خلافا لما یدفع به المستأنف انه لم یدل بما یثبت المدیونیة المزعومة
وأن ما تدعیه أنها كشوف حسابیة تبقى غیر ذي حجیة وذلك لكونها مخالفة . أدلى بأوراق یدعي أنها كشوف حسابیة

التي علقت حجیة كشف الحساب في الاثبات على صدور قرار والي بنك 1993یولیوز 6من ظهیر 106للمادة 
وألزمت ان یبین كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها 1998مارس 5بتاریخ 4/98المغرب عدد 

من 2المنصوص علیها في المادة وأن مستخلص الحساب المدلى به لا یبرز الشكلیات . وكیفیة احتسابها وتواریخها
وأنه برجوع المحكمة الى مستخلص كشف الحساب فإنه یشیر إلى أن رقم الحساب هو . دوریة والي بنك المغرب
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059441P201 0509441والثاني یشیر الى أن رقم الحساب هوP205 وثالث یشیر الى أن رقم الحساب هو
وأنهم أدلوا بوصل دفع شیك یشیر أن . 0509441P202فیما أن رقم حساب العارض هو0005094416010116

ومن خلال ما تم سرده یتبین أن الكشوف الحسابیة مزعومة لا تتعلق . 0509441P203رقم حساب مورثهم هو 
. بمورثهم وغیر مستخرجة من حسابه البنكي الذي یبقى مخالف للحسابات التي تشیر إلیها الكشوف الحسابیة المدلى بها

ساب، إن من وثائق الملف وخصوصا الرسالة التي توصل بها المستأنف یتضح أنهم بادروا الى إخباره وحول حصر ح
وأن وفاة مورثهم تستوجب قفل الحساب الشيء الذي لم یقم به المستأنف مما یبقى . 08/09/2014بوفاة مورثهم بتاریخ 

المزعومة وعقدي القرض، إن المستأنف یحاول وحول عدم تطابق كشوف الحساب . معه هذا الدفع جدیا یستوجب اعتباره
جاهدا رد ما یدفعون به بكون جمیع الدیون السابقة تم تصفیتها وأن عقد إعادة تشكیل الدیون یبقى هو العقد الوحید بین 

204و 203و 202وأنه خلافا لما یدفع به المستأنف فإن دیباجة عقد إعادة تشكیل الدیون تشیر إلى العقود . الطرفین
وتبعا لذلك تكون المطالبة بالدیون عن باقي العقود ما هي إلا محاولة الاثراء على حساب الغیر بدون . قد دمجها به
لهذه الأسباب فهم یلتمسون أساسا تأیید الحكم المستأنف واحتیاطیا رفض الطلب واحتیاطیا جدا الأمر . سبب مشروع

وأرفقوا مذكرتهم بنسخة من . البنكیة وتحمیل المستأنف الصائربإجراء خبرة حسابیة بواسطة خبیر مختص في الشؤون 
.كشف الحساب، ونسخة من وصل دفع شیك، نسخة من دیباجة عقد إعادة تشكیل الدیون

.وبناء على باقي المذكرات المدلى بها أكد خلالها كل طرف دفوعاته
ضي بإجراء خبرة حسابیة بین والقا09/05/2019الصادر بتاریخ 402وبناء على القرار التمهیدي عدد 

الطرفین یقوم بها احمد الصابري الذي حددت مهامه في الاطلاع على الدفاتر التجاریة للطاعن وكذا الوثائق المتعلقة 
09/05/2006بعقد السلف المبرم مع مورث المستأنف علیهم وكذا عقد إعادة تشكیل الدیون المصادق على توقیعه في 

من حیث الدائنیة 2014دیون المترتبة بذمة المقترض مع تحدید وضعیة الحساب لغایة شتنبر وعلى ضوء ذلك تحدید ال
.والمدینیة

*******وبناء على تقریر الخبیر المذكور والذي انتهى خلاله الى أن البنك سبق أن أوقف حسابات المرحوم 
فصیل حسابي للخبیر كي یتأكد من درهم ، وأنه لم یتم الإدلاء بأي ت402.268,77في مبلغ 01/02/2006منذ 

.30/09/2014مراجعه وتحدید الدین الى غایة 
بمذكرة جاء فیها أن الخبیر المنتدب قام باستدعاء 06/10/2019وعقب المستانف علیهم بعد الخبرة بجلسة 

برة وفقا للنقاط وأنه قام بإنجاز تقریر الخ. من قانون المسطرة المدنیة63الأطراف ونوابهم طبقا لمقتضیات الفصل 
من عقد إعادة تشكیل 10وأنهم یعیبون على الخبرة ان الفصل . المأمور بها تمهیدیا وأن هذا الدفع یبقى مردود علیه

یلزم المستأنف بتعاقد مع شركة التأمین بما في ذلك التأمین عن الوفاة 09/05/2019الدیون المصادق علیه بتاریخ 
لزبون، وأن وفاة مورثهم وإخبار المستأنف بالوفاة یستوجب تفعیل مقتضیات الفصل وأداء أقساط التأمین على حساب ا

وان المستأنف لم یدل بما یفید عدم وجود التأمین وعدم استخلاصه للمبالغ . المذكور واستخلاص الدین من شركة التأمین
وحول . غیر مبرر ویستوجب الرفضوأنه في جمیع الأحوال فإن خرق المستأنف لالتزامه یبقى معه الطلب. المطالب بها
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ما جاء في تقریر الخبرة، ان المستأنف أدلى للمحكمة بمستخلصات كشوف الحساب غیر مطابقة للقانون والواقع، وأنهم 
كانوا على صواب في دفعهم بعدم حجیتها وهذا ما تأكد عندما لم یدلي المستأنف للخبیر بكشوفات الحساب الذي یزعم 

وأن . ام، وأن تقریر الخبرة یؤكد أن المستأنف لم یدلي بالكشوفات الحسابیة رغم عدة محاولات معهأنها ممسوكة بانتظ
وحول المدیونیة . عدم الإدلاء بالكشوفات الحسابیة المطابقة لدوریة والي بنك المغرب تكون معه المدیونیة منعدمة

درهم، وانه برجوع المحكمة الى 402.268,77المحددة من طرف الخبیر، ان الخبیر قام بتحدید المدیونیة في مبلغ
وان القروض . 2006التقریر یتبین لها انه اعتمد في حساب المدیونیة على عقود القرض الممنوحة لمورثهم قبل سنة 

درهم ، 31.815بمبلغ 202الأول عدد : حسب زعم المستأنف مفصلة على الشكل التالي2006الممنوحة له قبل 
. درهم254.015درهم أي ما مجموعه 181.800بمبلغ 404درهم ، الثالث عدد 40.400مبلغ ب203الثاني عدد 

وأن مورثهم كان یؤدي أقساط القروض كما هو ثابت من الوصولات المدلى بها، وان المستأنفة قامت بإنجاز عقد إعادة 
، وان الخبیر انذر المستأنف من أجل تشكیل الدیون دون ذكر الأساس الذي اعتمدته في إنشاء المدیونیة المحددة فیه

. الإدلاء بالكشوفات الحسابیة التي تحدد أساس احتساب المدیونیة إلا أنه رفض لعلمه مسبقا بكون المدیونیة غیر قائمة
. وأنه برجوع المحكمة الى التصریح الكتابي المدلى به من طرف المستأنف، فإنها ستقف على حقیقة مغایرة لما یتمسك به

استفاد منها السید محمـد كمال ولیس مورثهم 204و 203–202لمستأنف یعترف ویقر صراحة أن سلفات عدد وان ا
لأجله . ، وأن ما جاء في تصریحات المستأنف یؤكد جمیع الدفوعات المثارة من طرفهم والتي تجمع على انعدام المدیونیة

وأرفق مقاله . فهم یلتمسون الحكم برد المقال المستأنف والحكم بتأیید المقال الاستئنافي واحتیاطیا الحكم برفض الطلب
.بنسخة من التصریح الكتابي المدلى به من طرف المستأنف

أنه یعیب على الخبرة فساد تعلیل الخبیر وعدم 17/10/2019وعقب الطاعن بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 
عم الخبیر على من قانون المسطرة المدنیة، فقد ز 59تحلیله للوثائق المدلى بها من طرفه خارقا بذلك مقتضیات المادة 

205وملخص الحساب رقم 202/203/204أنه لم یقدم له الكشوف الحسابیة الخاصة بالحسابات الثلاثة ذات الأرقام 
، وذلك رغم ان القرض الفلاحي أدلى عن طریق ممثله في جلسة الخبرة التي تم 30/09/2014المحصور بتاریخ 

الحاسمة في ملف النازلة والتي كانت ستمكنه من تحدید المدیونیة بمجموعة من الوثائق 26/07/2019انعقادها بتاریخ 
بطریقة صحیحة في إطار الخبرة، وكما هو مطالب به في إطار الحكم التمهیدي ان الخبیر لم یتقید بمنطوق المهمة 

مكن من المسندة إلیه بل أنه سار في مجموعة من المداخلات ، في حین ان الطاعنة قدمت له جمیع الوثائق التي ت
ومن جهة ثانیة یؤكد الطاعن تجاهل الخبیر لمدیونیة حساب رقم . تحدید المدیونیة والوقوف على المبالغ المطالب بها

0509441P201 ذلك أنه بالرجوع الى تقریر الخبرة یتبین ان الخبیر تناسى تماما احتساب المدیونیة المتخلدة عن ،
درهم التي 86.081,36إعادة تشكیل المدیونیة في حدود مبلغ المتعلق بتدبیر ملف0509441P201حساب رقم 

ضاربا عرض الحائط الوثائق التي قدمها الطاعن والتي 22/07/2019درهم الى غایة 177.482,09بلغت ما قدره 
وان الطاعن لإثبات المدیونیة أدلى بمجموعة من الوثائق في. تثبت صحة المدیونیة المحتسبة في إطار هذا الحساب

وأدلت هذه الأخیرة بالوثائق التي تخص كل الحسابات التي تخص النزاع ومن بینها الوثائق 26/07/2019جلسة 



2019/8222/384: ملف رقم

13/22

والذي لم یعره الخبیر أي اهتمام بل الأكثر من ذلك لم یقم بتاتا 0509441P201الدقیقة التي تخص الحساب عدد 
ساب انتقل لحساب جدید والذي أصبح یحمل رقم باحتساب أي دین عن هذا القرض واكتفى بالقول على أن هذا الح

0509441P205 دون تحدید المبلغ الذي كان یشمله ، مع العلم أن الطاعن أدلى بما یفید صحة المدیونیة المتخلدة
وأنه مع تقدیم الطاعنة للوثائق أعلاه . درهم177.482,09والتي تترتب في مبلغ اجمالي قدره *******بذمة ورثة 

دین لم یقم الخبیر بتحلیلها او مناقشتها بل الأكثر من ذلك لم یقم حتى باحتسابها في إطار تقریر خبرته بل المثبتة لل
دون تحدید المدیونیة التي 0509441P205اكتفى بالإشارة الى أن هذا الحساب تم إدماجه في حساب جدید یحمل رقم 

205م أنه في إطار عقد إعادة تشكیل الدیون رقم كانت به أو التي تم دمجها في إطار الحساب الجدید مع العل
204و 203–202لم یتم في إطاره توطید الا جاري القروض تحت رقم 09/05/2006المصادق على توقیعه في 
أما حول إخفاق الخبیر . من بینها كما یتجلى ذلك من خلال عقد إعادة تشكیل الدیون201والذي لم یكن القرض رقم 

، فقد خلص بطریقة غیر سلیمة مجانبا في ذلك *******یونیة الحقیقیة المتخلدة بذمة ورثة المرحوم في تحدید المد
التي تم إعادة تشكیل دیونه في إطار عقد إعادة تشكیل الدیون تم حصرها في *******الصواب ان حسابات المرحوم 

أساس له من الصحة، ویظل استنتاج درهم، والحال أن استنتاج الخبیر لا 402.268,77في مبلغ 01/02/2006
مبهم ویتعین أیضا استبعاده لعدم ارتكازه أي أساس قانوني، وانه بالرجوع الى تقریر الخبرة یتبین ان الخبیر المنتدب لم 

من تقریر 3یحاول حتى دراسة وتحلیل الوثائق التي وضعتها الطاعنة بحوزته بل اكتفى بتعداد هاته الوثائق في الصفحة 
، والشيء الذي یمكن استنتاجه هو أنه قد استعصى علیه تحلیل وفهم الوثائق الحسابیة الدقیقة التي تفصل بكل خبرته

LAوأنه یكفي الاطلاع على الدفاتر التجاریة المتمثلة في میزان المحاسبة . بساطة المدیونیة المطالب بها من طرفها
BALANCE DES COMPTESبمبلغ 09/05/2006وقع والمصحح الإمضاء في أن عقد إعادة تشكیل الدیون الم

هي التي تشكل أصل المدیونیة التي تم 204و 203–202درهم وكذا صور عقود ملفات رقم 402.268,77
الذي اتفق على تسدیده بمقتضى أقساط سنویة بمبلغ 0509441P205موضوع الحساب رقم 205توطیدها في الملف 

الى 01/02/2007سنوات من 7وائد والضریبة على القیمة المضافة لمدة درهم مضاف إلیها الف79.926,99
وهو تاریخ إجراء هذه الخبرة 22/07/2019درهم الى غایة 1.037.850,69والذي بلغت مدیونیته 01/02/2013

بمبلغ 09/05/2006في *******وهذا ما یجعل قول الخبیر بأن القرض الفلاحي أوقف حسابات المرحوم 
درهم استنتاجا مبهما لا أساس له لا سیما انه لم یعطي أي تفسیر منطقي محاسبتي أو حتى قانوني، 402.268,77

وفي جمیع الأحوال فإن الوثائق والتوضیحات الواردة في التصریح الكتابي للقرض الفلاحي التي تسلمها الخبیر والتي 
من تقریر الخبرة الذي فصل فیها مجمل 2ل الصفحة أكدها بالإشارة إلیها في تقریر خبرته كما یتجلى ذلك من خلا

وبذلك یتبین ان الطاعنة أدلت بكل الوثائق التي من شأنها . الوثائق التي توصل بها تدحضه ما جاء به من استنتاجات
غ التي تود أن تفید الخبیر من أجل تحدید المدیونیة المطالب بها داعمة مطلبها بالوثائق البنكیة الكافیة التي تؤكد المبال
*******استخلاصها، وبالتالي فإن جل هذه الوثائق تبین جملة وتفصیلا المدیونیة المتخلدة بذمة ورثة المرحوم 

بخصوص الحسابات الثلاث ویتبین أیضا صراحة على أن الخبیر لم یوفق في تحلیله لاثبات المبلغ الحقیقي التي 
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في إطار الحساب الشخصي رقم *******بذمة ورثة المرحوم أما بخصوص المستمد من المبلغ المتخلد . تستحقه
، فإن الخبیر قد أجحف كثیرا في حق الطاعن وجانب الصواب حین استنتج ان المبلغ 0005094416010116
درهم، وذلك رغم أن الطاعنة قد تقدمت بمجموعة 13.269,16هو فقط مبلغ *******المتخلد بذمة ورثة المرحوم 

محمـد قید *******تفید المبلغ الإجمالي للمدیونیة المطالب بها في إطار الحساب الجاري للهالك من الوثائق التي
وأنها لإثبات دینها أدلت . 0005094416010116وهو نفس الحساب رقم 0509441P601حیاته تحت عدد 

2من طرف الخبیر في إطار الصفحة بنظیر الكشوف الحسابیة الشهریة المفصلة وسلالیم الفوائد والتي تم الإشارة إلیها 
وأنه عوضا . درهم29.564,63ما قدره 22/07/2019من تقریر الخبرة لإثبات مدینیة الحساب الجاري الى غایة 3و 

درهم 13.269,16ان یرتكز الخبیر على هذه الوثائق لتحدید المبلغ الإجمالي للحساب الجاري اكتفى فقط بتحدید مبلغ 
ر منطقي لهذا المبلغ والتي حدده بطریقة اعتباطیة دون اعتبار للوثائق الحسابیة المثبتة للدین، دون إعطاء أي تفسی

لأجله فهو یلتمس الأمر باستبعاد تقریر الخبیر احمد الصابري والتصریح ببطلانه وعدم أخذ ما ورد فیه بعین الاعتبار 
ى خبیر مختص في المعاملات البنكیة تكون مهمته القیام لبطلانه، والأمر بإجراء خبرة حسابیة مضادة جدیدة یعهد بها ال

بنفس المهمة المحددة في الحكم التمهیدي بكل تجرد وموضوعیة ودون التحیز لهذا الطرف او ذاك و وفق التقنیات 
دیدة البنكیة الجاري بها العمل وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته وفق ما یخوله له القانون على ضوء نتائج الخبرة الج

وأرفق . وفي جمیع الأحوال الحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي والمحررات السابقة له. المنتظر الأمر بإجرائها
.مذكرته بنسخة من عقد إعادة تشكیل الدیون

و القاضي بإرجاع المهمة للخبیر 04/11/2019الاصدر بتاریخ 347و بناء على القرار التمهیدي عدد 
.للقرار التمهیدي لانجازها وفقا 

.و بناء على تقریر الخبیر أحمد الصابري التكمیلي 
أن وأن الخبیر المنتدب قام بإنجاز تقریر الخبرة 20/01/2020و عقبت المستأنف علیهم بعد الخبرة بجلسة 

ان الخبیر المنتدب بعد وبإرجاع المهمة للخبیر للتعقیب على بعض النقاط05/11/2019المحكمة أمرت بتاریخ 
من عقد إعادة تشكیل الدیون تلزم 10ان مقتضیات الفصل واستدعائه للأطراف قام بوضع التقریر التكمیلي للخبرة

وافته المنیة بشهر شتنبر قد هممورثإنهمالاكتتاب في شركة التأمین واداء أقساط التأمین على نفقة مورثبالمستأنف 
بادروا إلى إخبار المستأنف بواسطة رسالة مرفقة و أنهمل عقد الإراثة وشهادة الوفاة كما هو ثابت من خلا2014

.من عقد إعادة تشكیل الدیون في حالة وجود مدیونیة10بالوثائق أعلاه ملتمسین منه تفعیل مقتضیات الفصل 

عدم ه فضلا عن أنولإثبات مدیونیة أدلى للمحكمة بثلاث كشوف حساب المستانفحول المدیونیة أنو
أن بیان الدائنیة المذكور ذلكفإنها جاءت مخالفة للواقع98/4دوریة والي بنك المغرب عددمطابقة هذه الكشوف البنكیة 

6من ظهیر 106لا یرقى إلى درجة كشف الحساب وسیلة للاثبات المقبولة بین البنوك وزبنائها من التجار طبقا للمادة 
98/4ة كشف الحساب في الإثبات البنكي على صدور قرار من والى بنك المغرب عدد التي علقت حجی1993یولیوز 
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أن یبین كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكیفیة احتسابها و ألزمت1998مارس 5بتاریخ 
من 2لیها في المادة لا یبرر الشكلیات المنصوص عالمستانفأن مستخلص الحساب المدلى به من طرف ووتواریخها

من 5أن كشوف الحساب المدلى بها من طرف المدعي مخالفة لمقتضیات المادة و98/4دوریة والي بنك المغرب 
تبعا لذلك تكون الكشوفات المدلى بها من طرف وتستوجب توافر هذه الشروط 98/4دوریة والي بنك المغرب عدد 

.ا والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلبغیر ذات حجیة مما یتعین مع استبعادهالبنك
وبكشف 31/05/2017ادلى بكشفي حساب موقوفین بتاریخ ستانفحول تاریخ حصر الحساب أن المو

وافته و أن مورثهم.) توقف عن الدفع بهذا التاریخهمعلى أساس أن مورث31/03/2017حساب سلبی موقوف بتاریخ
المستانفوفاة مورثهم بادروا إلى إخبار و أنهم بعدهو ثابت من خلال شهادة الوفاة25/08/2014المنیة بتاریخ

المدعي وتاریخ التوصلهكما هو ثابت من الرسالة التي تحمل طابع08/09/2014بواسطة رسالة توصل بها بتاریخ
والتمسوا منه تفعیل مقتضیات الفصل قاموا بمنح المدعي شهادة الاراثة وشهادة الوفاة،همأنه من خلال هذه الرسالة فإنو 

من العقد بخصوص التأمین، كما التمسوا منه منحهم كشف حساب للوضعیة التي یوجد علیها مورثهم ان الرسالة 10
أي بعد مرور 31/05/2017لم یبادر الى حصر المدیونیة إلا بتاریخهو أنبقیب بدون جدوىالبنكالتي توصل بها 

درهم من موقوف 912.584,67ادلى بكشف اقساط قرض مبلغ درهم من هأنوهم ،مورثثة سنوات على وفاةثلا
أنه أكثر من ذلك ، ودرهم1.415.233,00أن كشف الحساب یحدد فوائد التأخیر في مبلغو31/05/2017بتاریخ

وصولات 3الابتدائیة بأصل ادلوا في المرحلة فقدأنه لتأكید ذلكوكان یؤدي أقساط بانتظام حتى اخر قسطهمفإن مورث
لم یدلي بما یفید أنفي حین أنه درهم20.827,72أن المستأنف أدلى بكشف حساب رصید سلبي بمبلغواداء

أنه من خلال الرجوع الى المدیونیة المحددة في كشف الحساب السلبي فإنها ناتجة وتقدم لدیه بطلب فتح حسابمورثهم
أن الحسابات البنكیة تغلق مباشرة بعد وقاموا بإخبار المستأنفة بوفاة مورثهمو أنهمیةعن فوائد التأخیر وخدمات بنك

یبقوا علیهمأن المستأنف استمر في حساب الفوائد والرسوم بدون وجه حق مما ووفاة الزبون وتحال على القسم القانوني
لتي قام بها الخبیر المنتدب لم یدلي بما یثبت ان المستانف رغم جمیع المحاولات او محقین في المطالبة برفض الطلب 

وبعد 2017محصوره المستانف ادلى بكشوفات الحساب متناقضة ففي المقال الافتتاحي یدعي انهاهانوالمدیونیة
ان الخبیر المنتدب خلص إلى كون الكشوفات الحسابیة تبقى و 30/09/2014دعي انها محصورةملاء بها للخبیر الإد

فهملهذه الأسباب ،مطابقة الدوریة والي بنك المغرب الشيء الذي یستوجب الحكم برد الاستئناف المقدم من طرفهغیر 
القول والحكم برفض المقال احتیاطیاوإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلبونیلتمس

.ستأنف الصائرتحمیل الموالحكم المستأنف بتأییدالاستئنافي والحكم 
ان الخبرة التكمیلیة المنجزة من طرف الخبیر المنتدب لا 20/01/2020و عقبت الطاعنة بعد الخبرة بجلسة 

الخبرة الاولیة و أن دراسة الخبیر للوثائق المحاسبیة تظل غریبة و تدل صراحة كاساس لها و تظل هي الأخرى باطلة 
ان تقریر الخبرة ویعرض مستنتجاته للبطلان و انعدام اساسها القانونيمماعلى أنه یجهل ابسط القواعد البنكیة، و 

أن الخبیر هو و التكمیلیة الحالیة جاءت ناقصة من حیث الدراسة و التحلیل للوثائق الحسابیة مثلها كمثل التقریر الأولي 
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و أن الخبیرا هو مطالب به، التي تكفي تماما لمو بین یدیه طاعنةالذي لم یتمكن من بسط الوثائق التي وضعتها ال
تمكنه من دراسة الوثائق المحاسبیة الصادرة عن البنك و الشاملة لإثبات التيلیس على درایة كافیة بالوثائق البنكیة

المبالغ المتخلدة بذمة المستأنف علیهم ، و ذلك الذي استنتجته محكمة الاستئناف و قامت على اثره بمطالبته بخبرة 
بتحدید الدین المتبقي وو الذي طالب الخبیر 04/11/2019المؤرخ بتاریخ 947ر القرار التمهیدي رقم تكمیلیة في اطا

اعتمادا على دراسة و تحدید وضعیة الحساب المتعلق بتدبیر ملف 30/09/2014بذمة مورث المستأنف علیهم لغایة 
استنادا 201و من خلاله تحدید وضعیة القرض رقم 0509441P201اعادة و تشكیل الدیون المدیونیة تحت عاهد 

و نظیر الكشوف 0509441P205على جدول الاستحماد الحساب اعادة تشكیل المدیونیة موضوع الحساب عدد 
او 205و جدول الاستحماد جدید للملف 31/12/2008غایة الى 01/09/2006الحسابیة المذكور ابتداءا من 
و بالرجوع الى استنتاجات الخبیر ،حقاقات غیر المؤداة و المتبقي من الحساب المذكورالكشف المفصل لوضعیة الاست

مرة اخرى لم یتقید بتاتا بمنطوق القرار التمهیدي و ادلي باستنتاجات مبهمة لا ترتكز و أنهعلى ضوء الخبرة التكمیلیة 
الیه في اطار القرار التمهیدي بل قام وكولةمبعین الاعتبار المهمة الأخذیلم و أنهعلى اي اساس قانوني او محاسبي 

تقدیم استنتاجات مبهمة لا اساس لها من الصحة و لا ترتكز على أي منطق قانوني لاسیما وأن البنك قام بتقدیم جمیع ب
لا، فعو أنهالوثائق التي جاءت موازیة مع منطوق القرار التمهیدي و التي تبرر المدیونیة المطالب بها في هذا الاطار

*******ة السید محمد ثعتبر أن المدیونیة الاجمالیة لور بالرجوع إلى التقریر التكمیلي للخبرة نجد ان الخبیر المنتدب ا
أن البنك العارض یستغرب اشد الاستغراب من هذ الاستنتاج لا سیما وانه یكفي الرجوع الى ودرهم 191.015,00هي 

الذي سبق الإدلاء به للخبیر المنتدب للتأكد من أن 09/05/2006قیعه في عقد اعادة تشكیل الدیون المصادق على تو 
المبالغ المذكورة أعلاه من طرف الخبیر لا توازي المبالغ الاجمالیة للقروض الثلاث التي حددها وفق راسمال المقترض و 

، بل و الاكثر من 205العقد لیس الدین الناتج عنه اصلا و فائدة بتاریخ تصفیة هذا الحسابات عند توطیدها في اطار
أن یحدد ما اذا كانت نسیان من الخبیر او سهو منه او انه المستانفذلك نجد انها جاءت بها مغالطات یعجز البنك 

تناسی حسابها بطریقة صحیحة ان الخبیر المنتدب ضرب عرض الحائط ما جاء بعقد اعادة تشكیل الدیون و استنتج 
ي اساس محاسبي، و ان هذا خیر دلیل على ان الخبیر المنتدب لم یأخذ بعین الاعتبار مبالغ مبهمة لا ترتكز على أ

بل و الاكثر من ذلك لم یكلف نفسه عناء تحلیلها او دراستها بذلك یتبین من مستانفالوثائق المدلى بها من طرف ال
أي سند قانوني المدیونیة الحساب خلال تقریره التكمیلي على ان الخبیر المنتدب عمل على الغاء بشكل ضمني و بدون 

درهم الذي 402.268,77و الذي هو عبارة عن توطید مبلغ205موضوع ملف التوطید 0509441P205رقم 
و الحال المفصلة اعلا0509441P202 / 0509441P203/ 0509441P204یخص مدیونیة الحسابات رقم 

تاج مبهم و یتعین هنا ایضا استبعاده، لعدم ارتكازه اي اساس استنتاج الخبیر لا اساس له من الصحة، و یظل استنأن
بیر من اجل تحدید المدیونیة المطالب بها داعما خادلى بكل الوثائق التي من شانها ان تساعد الو أن الطاعنقانوني

ولیة أو الخبرة التكمیلیة مطلبه بالوثائق البنكیة الكافیة التي تؤكد المبالغ الذي یود استخلاصها سواءا في اطار الخبرة الأ
و لم یعمد تحلیلها بل طاعنالحالیة التي لم یرتأي الخبیر من خلالها محاولة دراسة الوثائق المدلى بها من طرف البنك ال
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اكتفى بالادعاء على أن البنك العارض لم یدلي بالتفصیلیة الكشوف الحسابیة و انه لم یقم بتحویل الرصید الكامل 
ان الخبیر المنتدب كان بحوزته جل الوثائق التي تبین جملة یتبینة إلى حساب المنازعات ، في حین للحسابات الثلاث

، و استنتاجه الحالي ان كان یدل على شيء فإنما یدل فقط *******وتفصیلا المدیونیة المتخلدة بذمة ورثة المرحوم 
البنكي و بالتالي باحتساب الخبیر فقط مبلغ على جهل الخبیر لأبسط القواعد البنكیة المعمول بها في المیدان 

لمورث المستأنف علیهم ، یكون فعلا قد أضر ث و التي تمثل الرأسمال المقرض درهم للحسابات الثلا191.015,00
و ابدی جهله التام للمحاسبة البنكیة و بطریقة مبالغ فیها اذ ضرب عرض الحائط اتفاق الاطراف الذي یشكل بالطاعن

ق ل ع و یتعین استبعاد استنتاجاته على ضوء الخبرة التكمیلیة الحالیة لأنها تظل 230شریعة المتعاقدین عملا بالمادة 
.باستبعادها شانها شان الخبرة الأولیةالمطالبةإلاهي الاخرى في جمیع الاحوال عدیمة الاساس ولا یمكن 

وع الى القرار التمهیدي بالرجأنه0509441P201حول تجاهل السید الخبیر مرة اخرى لمدیونیة حساب رقم و 
0509441P201تحت عدد 201ضعیة القرض رقم تحدید و بالخبیر المنتدبتمحكمة الاستئناف طالبنجد أن 

و بالرجوع الى تقریر الخبرة التكمیلیة نجد ان الخبیر المنتدب تناسی هنا ایضا تحدید " ماد خلاستاستنادا على جدول ا
ضاربا عرض الحائط الوثائق التي قدمتها و التي تثبت صحة المدیونیة المحتسب في اطار هذا 201وضعیة القرض 

درهم التي بلغت ما قدره86.081,36لف المتعلق بتدبیر ملف اعادة تشكیل المدیونیة في حدود مبلغ لما
أن الخبیر المنتدب لم یقم كذلك باحتسابه في اطار الخبرة الأولیة، و 22/07/2019درهم الى غایة177.482,09

و ادلت هذه الأخیر بالوثائق التي 26/07/2019مع العلم انه سبق للبنك آن ادلى بمجموعة من الوثائق في جلسة 
و الذي 0509441P201لنزاع و من بینها الوثائق الدقیقة التي تخص الحساب عدد تخص كل الحسابات التي تخص ا

لم یعره الخبیر اي اهتمام بل الأكثر من ذلك لم یقم بتاتا باحتساب اي دین عن هذا القرض و اكتفي بالقول على ان هذا 
لذي كان یشمله، مع العلم دون تحدید المبلغ ا0509441P205الذي اصبح یحمل رقم والحساب انتقل لحساب جدید

و التي تترتب في مبلغ اجمالي قدره *******بما یفید صحة المدیونیة المتخلدة بذمة ورثة الطاعن أدلىان 
للوثائق اعلاه المثبتة للدین لم یقم الخبیر بتحلیلها او مناقشتها، بل الطاعنمع تقدیم البنك و، درهم 177.482,09

الأمر فهو یلتمس لهذه الأسباب،الأكثر من ذلك لم یقم حتى باحتسابها في اطار تقریر خبرته الاولي ولا حتى التكمیلي 
الأمر و ما ورد فیه بعین الاعتبار باستبعاد تقریر الخبرة التكمیلیة للخبیر احمد الصابري و التصریح ببطلانه وعدم أخذ

بإجراء خبرة حسابیة مضادة جدیدة یعهد بها إلى خبیر مختص في المعاملات البنكیة تكون مهمته القیام بنفس المهمة 
المحددة في الحكم التمهیدي بكل تجرد وموضوعیة ودون التحیز هذا الطرف أو ذاك ووفق التقنیات البنكیة الجاري بها 

القانون على ضوء نتائج الخبرة الجدیدة المنتظر الأمر في الإدلاء بمستنتجاته وفق ما یخوله لههحقحفظوالعمل
.القول والحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي و المحررات السابقة وبإجرائها
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.و القاضي بإجراء خبرة حسابیة جدیدة 27/01/2019الصادر بتاریخ 68و بناء على القرار التمهیدي عدد 
201و 205الى تحدید الدین عن القرضین مصطفى مبروك و الذي انتهى خلالهو بناء على تقریر الخبیر
فالدین 30/09/2014درهم ، أما في 532500.24في 25/08/2014بتاریخالمتبقى الى حدود وفاة الهالك 

.درهم 536957,73هو 201و 205الإجمالي للقرضین 
الخبرة فیما حدد الدین في تقریرو بناء على تعقیب المستانف بعد الخبرة بمذكرة ألتمس خلالها المصادقة على

و الحكم وفق 30/09/2014درهم مع شموله بالفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ حصر الحساب في 536957,73مبلغ 
.الاستئنافي ما ورد في المقال 

من عقد إعادة تشكیل 10ان مقتضیات الفصل 28/09/2020المستانف علیهم بعد الخبرة بجلسة و عقب
وافته المنیة و أن مورثهمهم الدیون تلزم المستأنف في الاكتتاب في شركة التأمین واداء أقساط التأمین على نفقة مورث

بادروا إلى إخبار المستأنف بواسطة رسالة و أنهمكما هو ثابت من خلال عقد الارانة وشهادة الوفاة2014بشهر شتنبر 
و من عقد إعادة تشكیل الدیون في حالة وجود مدیونیة10مرفقة بالوثائق أعلاه ملتمسین منه تفعیل مقتضیات الفصل 

أن العقدو لعدم وجودها 2014المستانف رغم توصله بالرسالة لم یبادر إلى الجواب ولم یفصح عن المدیونیة سنة أن 
.بتایید الحكم المستأنفالمطالبة برد الاستئناف ومن حقهم تبعا لذلك یكون وشریعة للمتعاقدین

أنه فضلا عن عدم مطابقة هذه ، وأدلى للمحكمة بثلاث كشوف حسابهالإثباتفالطاعن:حول المدیونیةأما 
بیان الدائنیة المذكور لا یرقى إلى أن و فإنها جاءت مخالفة للواقع98/4الكشوف البنكیة لدوریة والي بنك المغرب عدد

یولیوز 6من ظهیر 106وسیلة للاثبات المقبولة بین البنوك وزبنائها من التجار طبقا للمادة كدرجة كشف الحساب 
بتاریخ 98/4التي علقت حجیة كشف الحساب في الإثبات البنكي على صدور قرار من والي بنك المغرب عدد1993

الزمت ان یبین كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكیفیة احتسابها و 1998مارس 5
من 2لا یبرر الشكلیات المنصوص علیها في المادة البنكأن مستخلص الحساب المدلى به من طرف ووتواریخها

من دوریة والي 5مخالفة لمقتضیات المادة ها من طرفأن كشوف الحساب المدلى بهو 98/4دوریة والي بنك المغرب 
هذا ما استقر علیه الاجتهاد القضائي الصادر عن المحكمة و تستوجب توافر هذه الشروطالتی98/4بنك المغرب عدد 

83منشور بمجلة المحاكم المغربیة عدد 842/99ملف عدد 02/03/2000بتاریخ 204التجاریة بمراكش حكم عدد 
تبعا لذلك تكون الكشوفات المدلى بها من طرف المدعي غیر ذات حجیة مما یتعین مع استبعادها و أنه212ص

.والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب
وبكشف حساب 31/05/2017بتاریخ بكشفي حساب موقوفيالبنك أدلىفإن:حول تاریخ حصر الحساب ماا

ستأنفما یدعیه المأنوتوقف عن الدفع بهذا التاریخثهمعلى أساس أن مور 31/03/2017سلبي موقوف بتاریخ
ثابت من كما هو 25/08/2014وافته المنیة بتاریخ *******المرحوم محمد و أن مورثهمیبقى مخالف للحقیقة
ا بتاریخ بواسطة رسالة توصل بهستأنفبعد وفاة مورثهم بادروا إلى اخبار المو أنهم خلال شهادة الوفاة
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أنه من خلال هذه الرسالة قاموا وكما هو ثابت من الرسالة التي تحمل طابع المدعي وتاریخ التوصل08/09/2014
من العقد بخصوص التأمین، كما 10بمنح المدعى شهادة الاراثة وشهادة الوفاة، والتمسوا منه تفعیل مقتضیات الفصل 

ان الرسالة التي توصل بها المدعي بقیت بدون و یوجد علیها مورثهم التمسوا منه منحهم كشف حساب للوضعیة التي 
همسنوات على وفاة مورثأي بعد مرور ثلاثة31/05/2017لم یبادر الى حصر المدیونیة إلا بتاریخو أن البنك جدوی

تبقى غیر محقة 08/09/2018ن المدیونیة المطالب بها جاءت بعد تاریخ الوفاة وبالتالي فإن أي مطالبة بعد تاریخو أ
أن كشف و 31/05/2017درهم موقوف بتاریخ912.584.67مبلغ بادلى بكشف اقساط قرض بنكأن الفیها و

كان یؤدي أقساط أنه أكثر من ذلك فإن المورث و درهم1.415.233.00الحساب یحدد فوائد التأخیر في مبلغ
أن المستأنف أدلى بكشف و وصولات اداء3في المرحلة الابتدائیة بأصل أنه لتأكید ذلك ادلواوبانتظام حتى اخر قسط

أنه من خلال و تقدم لدیه بطلب فتح حسابهیفید أنبماإلا أنه لم یدليدرهم20.827.72حساب رصید سلبي بمبلغ 
أن الحسابات ونكیةالرجوع الى المدیونیة المحددة في كشف الحساب السلبي فإنها ناتجة عن فوائد التأخیر وخدمات ب

البنكیة تغلق مباشرة بعد وفاة الزبون وتحال على القسم القانوني أن المستأنف استمر في حساب الفوائد والرسوم بدون 
ان المستانف وأن المستانف رغم جمیع المحاولات التي قام بها الخبیر المنتدب لم یدلي بما یثبت المدیونیةووجه حق

وبعد الادلاء بها للخبیر یدعي 2017محصورة منادلى بكشوفات الحساب متناقضة ففي المقال الافتتاحي یدعي انها 
لدوریة والي شوفات الحسابیة تبقى غیر مطابقة أن الخبیر المنتدب خلص إلى كون الكو30/09/2014انها محصورة

.الاستئناف المقدم من طرفهالى المغرب الشيء الذي یستوجب الحكم برد 

ان تقریر الخبرة المنجز كما،من ق م م63جاء مخالفا لمقتضیات الفصل فإن تقریر الخبرة:حول الخبرةأما 
درهم معتمدا في ذلك ما صرح 532.500.24من الخبیر المنتدب المصطفى مبروك خلص إلى أن مبلغ المدیونیة هو 

ان الخبیر المنتدب اعتمد في ذلكما خلص إلیه الخبیر یبقى غیر ذي أساس واقعي أو عملي أنوبه المستأنف
تأنفة أن جرد الحساب الذي اعتمده الخبیر المنتدب غیر احتساب المدیونیة على جرد الحساب المدلى بها من طرف المس

إلى قسم المنازعات رغم یقم بتحویل الحساب لدوریة والي بنك المغرب ولم تحترم القانون البنكي لأن المستأنف لممطابق 
بدون سند 2007/2008المستأنف قام بعملیات تحت ذریعة مواكبة الفلاحین لسنة و أنسنوات10لمدة أنه مجمد 

بدون حجة همقانونی ولم یدلي للخبیر المنتدب بما یسمح له بذلك مما یكون معه أمام تصرف البنك في حساب مورث
خبیر المنتدب اعتمد على جرد الحساب المدلى بها من طرف المستأنف رغم أنه یعترف أنها غیر ان الو قانونیة 

أنه بالرجوع إلى كشوفات الحساب یتضح أن الحساب رقم ، لم یوضح للمحكمة أساس المدیونیة، كما أنه مضبوطة
0509441P202 31/12/2016یخبتار و30/09/2000درهم بتاریخ31.815.00سجل رصیدا مدینا بمبلغ
كان یؤدي أقساط الدین إلا أن المستأنف لم یقم همدرهم الشيء الذي یؤكد أن مورث24.063.64أصبح یسجل مبلغ

ان المسلالف اعتمد في مقالة الافتتاحي على قرض توطیدی أیضا فإن المستأنفبتسجیل ذلك واكتفى في خفض المبلغ
أن الخبیر المنتدب اعتمد على مجموعة من العقود وبدون إظهار و قة السابالقروضوحید تم من خلاله جمع جمیع 
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ان المستأنف أدلى للخبیر بنسخ من جرد الحساب ولم یدلي بأصول كشوف الحساب الشيء الذي یبقى و سبب ذلك 
خبیر المنتدب ان الو أن البنك أدلى للخبیر بجرد للأقساط الغیر المؤداة ولم یدلي بكشوف الحساب ، كمامخالفا للقانون

أن تاریخ حصر الحساب و ، یقر أن البنك لم یقم بقفل الحساب بعد سنة من عدم اداء الاقساط مخالفا القانون البنكي 
ان البنك استمر في احتساب الفوائد لمدة 26/04/2006على اعتبار أن تاریخ حلول أول قسط هو26/03/2007هو 

أن المستأنف خالف وسنة تاریخ الذي یستوجب فیه حصر الحساب 13وسنوات تاریخ قبل وفاة مورث العارضین 7
من القانون التجاري و ان الخبیر یؤكد أن البنك أدلى له بجرد حساب ولم یدلي بكشوف حساب 503مقتضیات المادة 

البنك قام بفتح ان أیضا التمهیديالأمرمما یكون معه الخبیر اعتمد على وثائق مخالفة للقانون وخرج على ماهیة 
ان الخبیر المنتدب إذدون حجة قانونیة حسب تقریر الخبروبتهبدون موافق201تحت عدد مورثهمحساب التوطدي ل

اعتمد على جرد الحساب بدون الاعتماد على كشوفات الحساب الغیر الموجودة أصلا مما یكون معه ما خلص إلیه 
و تمهیدیاالمطالبة بالحكم برفض الطلبمن حقهمتبعا لذلك یكون انهو، الأساسالخبیر بخصوص المدیونیة عدیم 

.بإجراء خبرة جدیدة تكون أكثر مصداقیة و طبقا للقانون و تحمیل المستأنف الصائر 
تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 28/09/2020و بناء على إدراج الملف بجلسة 

12/10/2020.
الاستئـنافمحكمــة 

.حیث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه 
من 10عدم قبول الطلب بعلة خرق الطاعن لمقتضیات الفصل منو حیث إنه و بخصوص ما قضى به الحكم 

و 27/03/2006بتاریخعقد القرض فهو مردود خاصة و أنه من الثابت بالرجوع إلى عقد  تشكیل الدیون المحرر 
ملزم بالاكتتاب المقترضتبین أن الطرفان المقرض و المقترض قد اتفقا على أن هذا الأخیر أي یمنه 10خاصة الفصل 

على عاتق الزبون و لیس على عاتق المؤسسة یقع التأمین هو التزام اكتتابالفوري لعقد التأمین ، مما یستفاد معه أن 
بإثبات انخراطه في التأمین و إدخال شركة التأمین من أجل الحلول اهو الذي یبقى ملزمو بالتالي فإن الزبونالمقرضة 

.محله في الأداء 
تتاب وثیقة كأنه بالرجوع إلى الفصل العاشر المشار إلیه أعلاه فإنه ینص على أنه یحق للبنك اهذا فضلا على

لتي یراها البنك ضروریة للحفاظ على مصالحه ، مما التأمین و تسدید أقساط التأمین على نفقة الزبون وفق الشروط ا
یستفاد معه أن اكتتاب التأمین من طرف البنك حسب الفصل المذكور هو حق للبنك و لیس التزاما في جانبه ، و بالتالي 

إثباتها التأمین أو بمذكرة التغطیة التي یمكنإنخراطه فيبإثبات وجود التأمین بمقتضى وثیقةافإن المقترض یبقى ملزم
و في غیاب إثبات ذلك یبقى الحكم مجانبا للصواب فیما قضى به من و بالتاليل الذي تسلمه من شركة التأمینبالوص

400مقتضیات الفصل لعبئ الإثبات و خرق قلبلما في ذلك من 10عدم قبول الطلب استنادا لمقتضیات الفصل 
.الحكم من جدید بقبول الطلب شكلا ع ، الأمر الذي یتعین معه التصریح بإلغائه و .ل.ق
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فأن مناقشة التأمین من عدمه غیر مبرر طالما أن الأمر یتعلق بمدیونیة إضافة إلى ما ذكرو حیث أنه و 
و بالتالي فالأمر یتعلق باستحقاق البنك للأقساط غیر 2010علیه عن الأداء مند سنة المستأنفناتجة عن توقف 

.المؤداة بتاریخ سابق للوفاة 
ع الذي ینص على أنه .ل.ق377فهو مردود عملا بمقتضیات الفصل الدفع بالتقادمو حیث أنه و بخصوص 

لا محل لأي تقادم إذا كان الالتزام مضمون برهن و بالتالي و طالما أن الدین موضوع الدعوى مضمون برهنین عقاریین 
ع ، المذكور ، مما یتعین معه رد الدفع المثار .ل.قمن 377ت الفصل تخضع لمقتضیاالإلتزامات، و بالتالي فإن هذه 

.
و حیث أنه و بخصوص المنازعة في المدیونیة و بوقوع أداءات بواسطة الهالك مورث المستانف علیها فالثابت 
من خلال الوثائق أن محكمة  الاستنئاف قد أصدرت قرارا تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر أحمد الصابري 

كان موضوع منازعة جدیة من طرف الطاعنة ، مما ارتأث معه اصدار قرارها التمهیدي بإجراء خبرة جدیدة بواسطة الذي
إلى غایة  205.201خلص خلاله الى تحدید الدین عن مجموع القرضیین االخبیر مصطفى مبروك الذي أنجز تقریر 

في 30/09/2014ن المذكوریین إلى غایة كما حدد الدین عن القرضیی،درهم 532500.24في وفاة الهالك 
.درهم 532957,73

یتها  حضور في الخبرة لعدم المستانف علیهو حیث التمس الطاعن المصادقة على الخبرة بینما نازع الطرف
.و عدم موضوعیها 

ود م فهو مرد.م.ق63و حیث إنه و بخصوص منازعة المستأنف علیهم في الخبرة لخرقها لمقتضیات الفصل 
رجعت بملاحظة غیر مطلوب ، كما المضمونطالما أن الخبیر قد وجه استدعاءات للمستأنف علیهم و نائبهم بالبرید

علیهم و بملاحظة محل مغلق بالنسبة بالنسبة للمستأنف الثانیة رجعت بملاحظة غیر مطلوبوجه استدعاءات للمرة
63وفقا لمقتضیات الفصل تطلبة قانونا من أجل إنجاز تقریره معه الخبیر قد سلك الإجراءات الملنائبهم ، مما یبقى

.و بالتالي یبقى السبب المثار في غیر محله و یتعین التصریح برده یتوجب علیه فعلهم و فعل من كان .م.ق
فإنه بالرجوع إلى تقریر الخبیر یتبین أنه أطلع على الوثائق و حیث إن و بخصوص المنازعة في المدیونیة 

بها من طرف الطاعن في غیاب الطرف المستأنف علیه الذي لم یحضر رغم استدعائه و لم تدل بوثائقه و أن المدلى
و بعد دراسة 201و كذا القرض التوطیدي 205القرض التوطیدي رقم الخبیر قام بتحدید المدیونیة انطلاقا من عقد

قساط المؤداة و الغیر المؤداة و دراسة الكشوفات الحسابیة و احتساب الأله المتعلقة بالقرضین المذكورین الوثائق المقدمة 
الخبیر إلى أن إشارةو احتساب الفوائد المستحقة و الفوائد المحتسبة بصورة غیر قانونیة بعد توقف الزبون عن الأداء مع 

01/02/2010ذ على قیم المنازعات منبناءالدینحصریالحساب و یقفلالبنك كان من المفترض في هذه الحالة أن 
.أسمال المستحقة على أساس اتفاقي ، كما احتسب الخبیر المدیونیة عن القرضین انطلاقا من الر 
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جاء انطلاقا من دراسته للوثائق في تقریرهتحدید السید الخبیر لمبلغ المدیونیة في القدر المحددنو حیث إ
المؤداة و الرأسمال المتبقى و الفوائد رو احتساب الأقساط غیمالمتعلقة بالقروض الممنوحة لمورث المستأنف علیه

.یتعین التصریح بالمصادقة علیه ومعه التقریر مستوفیا لشروطه الشكلیة  و الموضوعیة ، یبقىالمستحقة ، مما 
بمبلغ 201و 205ذلك الحكم لفائدة الطاعنة بمجموع الدین الناتج عن القرضین لو حیث یتعین اعتبار 

.درهم المترتب بذمة مورث المستأنف علیهم إلى غایة  الوفاة 532500.24
.الحساب الفوائد التأخیریة بعد قفل الحكمو حیث أنه لا مبرر لطلب

.و حیث أن الطاعن یبقى محقا في الفوائد القانونیة فقط من تاریخ الطلب 
بها و التي تعتبر بمثابة تعویض عن ضرر و حیث أنه لا مبرر لطلب التعویض مع الفوائد القانونیة المحكوم

.التأخیر في الأداء 
.و حیث یتعین تحمیل المستأنف علیهم الصائر 

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریا علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.09/05/2019الصادر بتاریخ 402التمهیدي عدد بمقتضى القراربالقبولفیهالبثسبق:في الشكــل

منالحكموشكلاالطلبقبولعدممنبهقضىفیماالمستأنفالحكمإلغاءوالاستئنافعتبارأب:الموضوعفي
ما بینهم فیبالتضامنمحمد*******م ورثة علیهالمستأنفبأداءموضوعالفيوطلبالبقبولفي الشكلجدید
درهم مع الفوائد القانونیة من 532500.24منهم من التركة لفائدة المستأنف مبلغ واحدكلنابماحدودو في

.تاریخ الطلب و تحمیلهم الصائر بالتضامن و رفض باقي الطلبات 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر ةالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة02/11/2020بتاریخ 
و مقررارئیسا 

مستشارا
مستشارا

الضبطالسیدة كاتبة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

*******ورثة محمد :بین 
: عائشة بنحسون اصالة عن نفسها ونیابة عن أبنائها وهم:  وهم 

*******شرف الدین –*******عادل –*******هشام –*******سعیدة -
*******هند –

.القاطنین جمیعا بشارع بئر انزران ازمور الجدیدة

ن جهة فیبوصفهم مستأن.معلمي محامیان بهیأة البیضاء محمد سكام وعلیة / ینوب عنهم ذ
.

للمغرب    *******:وبین
شخص مدیرها العام وأعضاء مجلسة الإداري في شركة مساهمة 
:مقرها الاجتماعي 

.تنوب عنه الأستاذة   زینب العراقي الحسني     محامیة بهیأة مراكش  

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2695: رقمقرار
2020/11/02: بتاریخ
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.من جهة أخرىعلیها ستأنفمبوصفه
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الوثائق المدرجة ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع والحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.بالملف

19/10/2020جلسة لواستدعاء الطرفین 

من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.قانون المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یة بتاریخ ؤدى عنه الرسوم القضائم بمقال مبواسطة دفاعهون المستأنفحیث تقدم 

الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء ستأنفیعرضوا فیه أنه 09/08/2019
والقاضي10657/8210/2016لف التجاري عدد مفي ال849تحت عدد 21/06/2017بتاریخ 

لغ في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علیهم  تضامنا  لفائدة المدعي  مب
درهما مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب  وتحدید الإكراه البدني في حقهم في الأدنى 1.680343,01

.و  تحمیلهم الصائر ورفض باقي الطلبات 

في الشكـــل

وبادروا إلى تسجیل استئنافهم بتاریخ 02/08/2019حیث إن الحكم بلغ للمستأنفین بتاریخ 
الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة مما یكون معه 09/08/2019

.المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

وفي الموضــوع

–المستأنف علیه حالیا- حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن  البنك المدعي 
ها أبرمت مع الطرف أنضت فیه عر 25/04/2017تقدم بمقال لدى المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 

تم بموجبه إعادة تشكیل 07/04/2006المدعى علیه عقد إعادة تشكیل الدیون مصادق على توقیعه في 
إلا أن الطرف المدعى لم یرتئي الوفاء 809.546,20بمبلغ 31/12/2005المدیونیة الموقوفة بتاریخ 

ناتج عن عدم تسدیدهم لرصید 1.680.343,01ى بالتزامه التعاقدي فأصبح مدینا للمدعي بمبلغ یرتفع إل
حسابهم السلبي فالتمس العارض الحكم على المدعى علیهم تضامنا بأداء مبلغ المدیونیة مع فوائد التأخیر 

في المائة إضافة على الضریبة على القیمة المضافة واحتیاطیا الفوائد القانونیة من 11الاتفاقیة بنسبة 
مع الإكراه في الأقصى في حقهم وبتحمیلهم 168.034,30دائهم تعویضا قدره تاریخ توقیف الحساب وبأ

.وأرفق المقال بعقد إعادة تشكیل الدیون وكشف حساب ورسالة إنذار . الصائر
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وبناء على المقال الإضافي لنائب المدعي والدي جاء فیه ان العارض اغفل المطالبة بتحقیق 
ز لضمان أداء 40675لثالثة والمنصبة على مطلب التحفیظ عدد الرهون من الدرجة الأولى والثانیة وا

درهم فالتمس الحكم وفق 251.371,00درهم ومبلغ 60.000,00درهم ومبلغ 346.340,00مبلغ 
المقال الافتتاحي والحكم في حالة عدم الأداء بتحقیق الرهون والبیع بالمزاد العلني للعقار المملوك للمدعى 

درهم بالإضافة للفوائد الاتفاقیة والتوابع والمصاریف بعد تحدید 657.711,00وعه علیهم لضمان ما مجم
.الثمن الانطلاقي لبیعه بواسطة خبیر وتحمیلهم الصائر وأرفق المقال بشهادة عقاریة

وبناء على المقال الإضافي الثاني لنائب المدعي والدي جاء فیه انه اغفل المطالبة بتحقیق 
الأولى والثانیة والثالثة والرابعة والخامسة المنصبة على مطلب التحفیظ عدد الرهون  من الدرجة 

درهم 50.000,00درهم و251.371,00درهم و346.340,00لضمان أداء 08/65807
درهم والتمست الحكم وفق المقال  الافتتاحي والإضافي الأول والثاني 60.000,00درهم و68.680,00و

عن الأداء بتحقیق الرهون والبیع بالمزاد العلني للعقار لضمان أداء المبالغ والحكم في حالة الامتناع 
السابقة بالإضافة الى الفوائد  الاتفاقیة والتوابع والمصاریف بعد تحدید الثمن الانطلاقي لبیعه بواسطة 

خبیر وبتحمیلهم الصائر وأرفق المقال بشهادة عقاریة

ء خبرة عهدت بها إلى السید الخبیر محمد آمان بتاریخ وبناء على الحكم التمهیدي القاضي بإجرا
وحیت خلص تقریر السید الخبیر بكون مبلغ الدین الإجمالي المترتب 849تحت عدد 21/06/2017

.درهم 1.680.343,01هو مبلغ 30/06/2016بذمة الطرف المدعى علیه إلى غایة 

.ست من خلالها المصادقة على الخبرة  وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائبة المدعي والتي التم

جــزتخلــف نائــب المدعیــة رغــم الإعــلام فتقــرر ح27/09/2017وحیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 
صــدر 18/10/2017مــددت لجلســة 04/10/2017القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالحكم لجلســة ملــف

.على إثرها الحكم المطعون فیه المذكور أعلاه

الاستئنافأسباب 

حیث إن المستأنفین تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون الحكم المطعون فیه صدر في غیاب 
الأطراف ودون تبلیغهم وتفاجأوا بتبلیغهم بالحكم الابتدائي الذي صدر بخصوص مسطرة لا علم لهم بها 

كما أن محكمة الدرجة لكون شهادة التسلیم رجعت كلها بإفادة تعذر العثور على المعني بالأمر بالعنوان 
من قانون المسطرة 39الأولى نصبت القیم في حق المستأنفین وبقي بدون جواب مما یشكل خرقا للفصل 

المدنیة والغریب في الأمر أنه كیف تم تبلیغ المستأنفین بالحكم الابتدائي بنفس العنوان الوارد بالمقال 
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من طرف المفوض القضائي والقیم مما یظهر أن الافتتاحي للمستأنف علیهم والذي تعذر العثور علیه 
هناك تواطؤ وسوء نیة من أجل حرمان المستأنفین درجة من درجات التقاضي ویعتبر خرقا سافرا لحقوق 

من قانون المسطرة المدنیة لكونها لم تكن 63الدفاع و كما أن الخبرة المنجزة تعتبر باطلة لخرقها الفصل 
ا یفید توصل المستأنفین وأن الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل لا حضوریة ولا وجود في الخبرة م

یمكن الأخذ بها ما دام أن الإشعار بالتوصل رجع بملاحظة غیر مطلوب وتكون الخبرة المنجزة باطلة 
من قانون المسطرة المدنیة كما أن الدین المحكوم به لا یمثل 63لعدم استدعاء الأطراف وفقا للفصل 

ة الحقیقیة لكون المستأنفین سبق لهم أداء مجموعة من المبالغ لفائدة البنك المستأنف علیه كما المدیونی
, تبینه الوثائق المدلى بها والتي تفید أداء جزءا من الدین وأن البنك المستأنف علیه قام بتضخیم المدیونیة 

رها على الشروط كما أن المستأنفین یطعنون في صحة كشوف الحساب لعدم صحتها ولعدم تواف
من قانون مؤسسات الائتمان كما توجد بهذه الكشوف تناقضات فیما 118المنصوص علیها في الفصل 

كفوائد التأخیر في حین أن المتفق 11یخص احتساب الفائدة لكون البنك المستأنف علیه طالب بفوائد 
دلى بها إلا أن كشف الحساب حسب الوثیقة الم8كما أ، نسبة الفائدة المنصوص علیها هي 2علیه هو 
والتمسوا إحالة الملف على المحكمة , وأن هذا التناقض أدى إلى المطالبة بمبالغ خیالیة 9تضمن 

الابتدائیة وإعادة مناقشته طالما أن المستأنفین لم یتم استدعاؤهم طبقا لقانون ولم تتح لهم فرصة الدفاع 
.أدلوا بنسخة من حكم وطي تبلیغ و . عن مصالحهم واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة 

وحیث أجابت البنك المستأنف علیه بكون إجراءات التبلیغ خلال المرحلة الابتدائیة صحیحة 
لكون المستأنفین تم إعادة استدعاءهم بعنوان جدید ورجعت شواهد التسلیم بملاحظات أخرى فقررت 

یتوفر علیه البنك هو نفس العنوان المذكور المحكمة إعادة استدعائهم بالبرید المضمون وأن العنوان الذي
ان الاستئناف یشر ,في المقال ألاستئنافي وبالتالي فكل إجراءات التبلیغ تمت وفق ما یقتضیه القانون  و 

الدعوى من جدید والمستأنفین أبدوا وجوه دفاعهم في مقالهم الحالي وهو على علم بالحكم الصادر في 
خلو ذمتهم من الین وان الحكم المطعون فیه عاین ثبوت الدین في ذمتهم مما مواجهتهم ولم یدلوا بما یفید

یعین معه صرف النظر لعم ارتكازه على أساس وبخصوص الخبرة المنجزة فإن مرجوع البرید المضمون 
الموجه من طرف الخبیر رجع بإفادة غیر مطلوب وهو ما یؤكد سهر الخبیر على الاستدعاء واحترامه 

قانون المسطرة المدنیة بل أكثر من ذلك فإن الخبیر انتقل للعقار موضوع الرسم العقاري من63للفصل 
الذي صرح للخبیر أنه یستغل هذه الأرض *******ووجد أخد الورثة المسمى حسن 42388/عدد ج

كما أن في الفلاحة مما یكون معه دفوعهم غیر جدیة وان الدین ثابت بإقرار المستأنفین بالعلاقة التعاقدیة
من القانون البنكي 156كشوف الحساب المدلى بها من طرف البنك لها حجیة في الإثبات طبقا لمادة 

وتضمنت نسب الفائدة المتفق علیها وأن منازعتهم في كشوف الحساب الغایة منها المماطلة والتسویف 
وبخصوص , رتكازه على أساس والتهرب من أداء الدین المخلد بذمتهم مما یتعین معه رد هذا الدفع لعدم ا
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محمد من طرف البنك مجرد عرض للاستفادة من *******نسب الفائدة فإن الرسالة الموجهة للسید 
عرض في إطار مبادرة خاصة لكن هذا الأخیر لم یتقدم بأي طلب للاستفادة من هذا العرض بخصوص 

تحكم بالفوائد الاتفاقیة التي طالب بها بل الأكثر من ذلك فإن محكمة الدرجة الأولى لم %8تطبیق فائدة 
بل اقتصرت على الحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وهو الثابت بین طلبات الملف مما یتعین معه 

. د تسلیم  ادلى بصورمن شواه,. رد استئنافهم لعدم جدیته وتـأیید الحكم المستأنف 
حسـابیة عهـد بهـا إلـى الخبیـر عبـد الكبیـر سـعید وحیث إن محكمة الاستئناف أمـرت بـإجراء خبـرة 

الاطلاع علــى الحســاب بــالاطلاع و علــى عقــد القــرض الــرابط بــین الطــرفین وحســاب الزاكــي الــذي كلــف بــ
الأقساط المؤداة وغیر المؤداة منه وحساب الرأسمال المتبقي من القـرض وحسـاب الفائـدة طبقـا للاتفـاق ومـا 

.صل بذلك ینص علیه القانون وتحریر تقریر مف

والـذي انتهـى فیـه إلـى حصـر 24/09/2020وحیث إن الخبیر المـذكور أنجـز تقریـره المـؤرخ فـي 
عــن أقســاط غیــر  : درهــم مفصــلا كمــا یلــي 993.030,98بمبلــغ 30/06/2016بتــاریخ *******دیــن 

ــــغ 2010و 2009مســــددة لســــنوات  ــــاریخ 200.862,80مبل ــــي محصــــور بت درهــــم وعــــن الرأســــمال المتبق
دون رأســـملتها مبلـــغ %9درهـــم وعـــن الفوائـــد الإضـــافیة  بنســـبة 683.454,78مبلـــغ 01/01/2011

.درهم 65.124,18مبلغ %2درهم وعن فوائد التأخیر محتسبة بنسبة 43.589,22

وحیث عقب نائب المستأنفین على الخبرة بكون الخبیر أعاد احتساب المدیونیـة وفـق دوریـة والـي 
ین أن مبلغ الین المطالب به كان مبـالغ فیـه ولا یمثـل [یجة التي وصل إلیها الخبیر تبنك المغرب وأن النت

. المدیونیة الحقیقیة التي بذمة المستأنفین والتمس المصادقة على الخبرة والحكم وفق ما جاء فیها 

على الخبرة بكون الخبیر أنجز المهمة المسندة إلیه وأودع تقریرا *******وحیث عقب نائب 
2009أقساط غیر  مسددة لسنوات : خلص فیه إلى حصر الدین في ما یلي 24/09/2020خا في مؤر 

مبلغ 01/01/2011درهم وعن الرأسمال المتبقي محصور بتاریخ 200.862,80مبلغ 2010و 
درهم وعن 43.589,22دون رأسملتها مبلغ %9درهم وعن الفوائد الإضافیة  بنسبة 683.454,78

درهم و وأن مجموع الدین المخلد بذمة 65.124,18مبلغ %2یر محتسبة بنسبة فوائد التأخ
وأن البنك المستأنف . درهم993.030,98في 30/06/2016للمغرب محصور بتاریخ  *******

یتحفظ عن الطریقة التي احتسب بها الخبیر المدیونیة من خلال إعادة احتساب الفوائد العادیة وفوائد 
كما , حصر المدیونیة ولما احتسب الفوائد أغفل احتساب الضریبة على القیمة المضافة التأخیر وطریقة

من مدونة التجارة لكون 497أن الخبیر لم یحتسب الرأسمال الناتج عن الفوائد طبقا لما تنص علیه المادة 
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دة البنك ینتج دین الرصید المدین للحساب والمحصور كل ثلاثة أشهر یساهم احتمالا في تكوین رصید لفائ
كما أن , بدوره فوائد والخبیر باحتساب لفوائد خلافا لما تنص علیه المادة المذكورة یكون قد خرق القانون 

الخبیر تناقض في مستنتجاته في آخر تقریره وحصر الاستحقاقات المسددة حسب تقدیره في استحقاقین 
غیر أن 01/11/2011لغایة درهم884.317,58ورأسمال المتبقي مما مجموعه 2009و 2008

بالمائة في 2درهم وفوائد التأخیر في 34.598,22بالمائة حددها في مبلغ 9الفوائد الإضافیة وبنسبة 
30/06/2016درهم إلى غایة 993.030,98درهم وحصر المدیونیة فیما مجموعه 65.124,18مبلغ 

تصل إلى أكثر من مائة ألف درهم 30/06/2016وبعملیة بسیطة جدا یتضح أن الفوائد العادیة ولغایة 
وهو مبلغ لا یشكل فائدة لسنة واحدة والخبیر یكون أغفل احتساب الفوائد المحتفظ بها لذلك فإن المستأنف 

وفق ما 01/11/2011علیه یطالب باحتساب الفوائد المحتفظ بها من تاریخ حصر الدین الموقوف بتاریخ 
كما أن البنك المستأنف علیه یبقى محقا في احتساب الفوائد البنكیة ,تنص علیه دوریة والي بنك المغرب 

من مدونة التجارة والاجتهاد القضائي لمحكمة 497و 495على تاریخ الأداء الفعلي طبقا للفصلین 
الاستئناف مستقر على اعتبار البنك للفوائد و لكون الفوائد المحتفظ بها تعتبر بمثابة تعویض على الأرباح 

كما أن الخبیر اغفل , ة حرمان البنك من إعادة تمویل أنشطة بالإضافة إلى الأضرار المادیة الأخرى نتیج
مجموعة من النقط القانونیة عند احتساب المدیونیة العالقة بذمة المستأنفین مما یتعین معه الحكم 

من طرف الخبیر 01/11/2011باحتساب الفوائد المحتفظ بها من تاریخ حصر الدین برمته الموقوف في 
.إلى غایة الأداء النهائي والقول بتأیید الحكم المستأنف 

سكام عن المستأنفین وأدلى بمذكرة / حضر ذ19/10/2020وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
زینب العراقي عن البنك المستأنف علیه الذي أكد المذكرة / السالك عن ذة/ تعقیبیة بعد الخبرة وحضر ذ

خبرة المدلى بها واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة التعقیبیة بعد ال
02/11/2020 .

محكمة         الاستئناف

حیث إن المستأنفین تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون الحكم المطعون فیه صدر في غیاب 
الأطراف ودون تبلیغهم وتفاجأوا بتبلیغهم بالحكم الابتدائي الذي صدر بخصوص مسطرة لا علم لهم بها 

مة الدرجة لكون شهادة التسلیم رجعت كلها بإفادة تعذر العثور على المعني بالأمر بالعنوان كما أن محك
من قانون المسطرة 39الأولى نصبت القیم في حق المستأنفین وبقي بدون جواب مما یشكل خرقا للفصل 

المدنیة والغریب في الأمر أنه كیف تم تبلیغ المستأنفین بالحكم الابتدائي بنفس العنوان الوارد بالمقال 
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فوض القضائي والقیم مما یظهر أن الافتتاحي للمستأنف علیهم والذي تعذر العثور علیه من طرف الم
هناك تواطؤ وسوء نیة من أجل حرمان المستأنفین درجة من درجات التقاضي ویعتبر خرقا سافرا لحقوق 

من قانون المسطرة المدنیة لكونها لم تكن 63الدفاع و كما أن الخبرة المنجزة تعتبر باطلة لخرقها الفصل 
ل المستأنفین وأن الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل لا حضوریة ولا وجود في الخبرة ما یفید توص

یمكن الأخذ بها ما دام أن الإشعار بالتوصل رجع بملاحظة غیر مطلوب وتكون الخبرة المنجزة باطلة 
من قانون المسطرة المدنیة كما أن الدین المحكوم به لا یمثل 63لعدم استدعاء الأطراف وفقا للفصل 

لكون المستأنفین سبق لهم أداء مجموعة من المبالغ لفائدة البنك المستأنف علیه كما المدیونیة الحقیقیة
.تبینه الوثائق المدلى بها والتي تفید أداء جزءا من الدین وأن البنك المستأنف علیه قام بتضخیم المدیونیة

یـر سـعید وحیث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابیة عهـد بهـا إلـى الخبیـر عبـد الكب
الاطلاع علــى الحســاب بــالاطلاع و علــى عقــد القــرض الــرابط بــین الطــرفین وحســاب الزاكــي الــذي كلــف بــ

الأقساط المؤداة وغیر المؤداة منه وحساب الرأسمال المتبقي من القـرض وحسـاب الفائـدة طبقـا للاتفـاق ومـا 
.ینص علیه القانون وتحریر تقریر مفصل بذلك 

والـذي انتهـى فیـه إلـى حصـر 24/09/2020نجـز تقریـره المـؤرخ فـي وحیث إن الخبیر المـذكور أ
عــن أقســاط غیــر  : درهــم مفصــلا كمــا یلــي 993.030,98بمبلــغ 30/06/2016بتــاریخ *******دیــن 

ــــغ 2010و 2009مســــددة لســــنوات  ــــاریخ 200.862,80مبل ــــي محصــــور بت درهــــم وعــــن الرأســــمال المتبق
دون رأســـملتها مبلـــغ %9وائـــد الإضـــافیة  بنســـبة درهـــم وعـــن الف683.454,78مبلـــغ 01/01/2011

.درهم 65.124,18مبلغ %2درهم وعن فوائد التأخیر محتسبة بنسبة 43.589,22

وحیث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف علیه من عدم احتساب الخبیر للفوائد 
لناتجة عن الحساب بالاطلاع تسري لفائدة إذا كانت الفوائد االمرسملة والفوائد المحتفظ بها فإن الثابت أنه 

من مدونة التجارة فإن إقفال 497و 495البنك بقوة القانون وتقبل الرسملة كل ثلاث أشهر حسب المادة 
الحساب وتصفیته یؤدیان إلى عدم تطبیق أحكام هاتین المادتین على الرصید النهائي للحساب والذي 

جانب البنك وبتعبیر آخر فإن دین رصید الحساب الجاري یصبح یكون مدینا من جانب الزبون ودائنا من
دینا عادیا تسري علیه الفوائد القانونیة من تاریخ المطالبة القضائیة وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره 

أن رصید الحساب البنكي بعد قفله یصبح  دین عادیا تسري علیه الفوائد القانونیة لا الفوائد البنكیة التي " 
وتاریخ 255انظر قرار المجلس الأعلى  عدد " لم یقع الاتفاق على سریانها بعد إقفال الحساب 
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ك به المستأنف بهذا مما یكون معه ما تمس"  52منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 14/1/98
.الخصوص غیر مؤسس

واحتسب  الرأسمال 2010و 2009قساط الغیر  المسددة لسنوات وحیث إن الخبیر احتسب الأ
الفوائد + درهم 884.317,58في مبلغ 01/01/2011المتبقي من القرض وحصر المدیونیة بتاریخ 

%2و فوائد التأخیر محتسبة بنسبة درهم 43.589,22دون رأسملتها بمبلغ %9الإضافیة  بنسبة 

.درهم  لم تكن محل طعن من المستأنفین بعد الخبرة 65.124,18بمبلغ 
وحیث إنه بذلك یكون الخبیر أنجز المهمة المسندة إلیه وفق الأمر التمهیـدي وقـام بقفـل الحسـاب 

الخبـرة ومـا تمسـك بـه البنـك في الوقت الذي یجب إقفالـه وقـام بترصـید الـدین فـي المبلـغ المـذكور فـي تقریـر 
.المستأنف علیه  على غیر أساس مما ارتأت معه هذه المحكمة المصادقة على تقریر الخبیر

وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله ودلـك بخفـض المبلـغ المحكـوم 
.درهم993.030,98به إلى 

. وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة 

الأسبـــــابلـھذه 

علنیا حضوریا انتهائیاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

سبق البت فیه بقبول الاستئناف:في الشـــكل 

تأییــد الحكــم المســتأنف مــع تعدیلــه ودلــك بخفــض المبلــغ المحكــوم بــه إلــى : 
.درهم  وجعل الصائر بالنسبة 993.030,98

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالرئیس و المقرر
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القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط.أصل

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافبـ محكمة

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

02/11/2020بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مقررا مستشارا 
امستشار 

بمساعدة السیدة كاتبة الضبط
:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 

*******السید لحسن :بین
: الساكن  

الرباطالمحامي بهیئة محمد التوزلتي  ینوب عنه الاستاذ
من جهةأصلیا و مستانف علیه فرعیاامستأنفهصفتب

م، في شخص ممثلها القانوني .شللمغرب   *******:وبین
: الكائن مقره 

.الرباطبهیئة الأستاذ رشید لحلو  المحامينوب عنه ی

.من جهة أخرىأصلیا و مستأنف فرعیاه مستأنفا علیهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

2708: رقمقرار
02/11/2020: بتاریخ

3660/8222/2019: ملف رقم
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.بالملفضمنةمجموع الوثائق الممستنتجات الطرفین و بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف و 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

19/10/2020القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقتضاهیستأنف22/05/2019بتاریخمؤدى عنه الصائر القضائي،مقال استئنافيحیث تقدم الطاعن بواسطة نائبه ب

ملف عدد في ال2018- 12- 27بتاریخ 4828تحت عدد المحكمة التجاریة بالرباط الصادر عن الحكم 
بأداء المدعى علیه لفائدة المدعي : الموضوعفيالدعوى جزئیا ، و بقبول : في الشكل : و القاضي3068/8222/2018
.لإكراه البدني في حقه في الأدنى و رفض الباقي درهم و تحمیله الصائر و تحدید مدة ا1.056.666,79مبلغ 

، یستأنفون بمقتضاه جزئیا 2019-09- 16للمغرب  بمقال استئنافي بتاریخ *******و حیث تقدم المستأنف علیه 
.الحكم المشار إلیه اعلاه

:في الشكـــل

.2019- 102- 21بتاریخ 855حیث سبق البت بقبول الاستئناف الأصلي بمقتضى القرار رقم 
ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجمیع الشروط ، حیث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي 

. الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
بمقال مؤدى عنه الرسوم ،تقدم  بواسطة نائبه للمغرب *******علیه أن المستأنف، ،حیث یستفاد من وقائع النازلة

أن دائن للمدعى علیه بمبلغ فیه عرض30/08/2018بتاریخ بالرباطالقضائیة بكتابة ضبط المحكمة التجاریة 
درهم و بفائدة بنكیة نسبتها 946.990,16بمبلغ 09000029199درهم،  برسم رصید حسابه عدد 1.245.083,29

في المائة و عدد 12,50درهم بفائدة بنكیة قدرها 200126,97بمبلغ 10000018267في المائة و عدد 5,90
- 13في المائة ، لعقد السلف المریح المؤرخ في 14فائدة قدرها ردهم ب60.034,55بمبلغ 0007187056610125

و أن هذا المبلغ ثابت بالكشف الحسابي الذي یعد وسیلة 2009-05-22و عقد السكن الأخضر المؤرخ في 2010- 04
ترتب عن إثبات و قد تخلف المدعى علیه عن أداء الدین رغم المحاولات الحبیة المبذولة مما یجعله في حالة مطل و قد 
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في المائة من 2و فوائد التأخیر بنسبة 2017- 07-05في المائة من تاریخ 14و 9المبالغ المذكورة فوائد بنكیة بنسبة 
ملتمسا الحكم بأدائه المبلغ المذكور  مع الفوائد البنكیة و فوائد التأخیر عن مجموع الدین . مجموع الدین من نفس التاریخ

لنفاذ المعجل و الصائر و الإكراه في الأقصى و عزز المقال بأربع كشوف حسابیة و ا2018- 07- 10ابتداء من 
.وصورتي عقدي قرض ، و عقد رهن أصل تجاري  

:و بعد استیفاء باقي الإجراءات الشكلیة و المسطریة  صدر الحكم المشار إلیه أعلاه استأنفه الطاعن  للأسباب الآتیة

أسباب الأستئناف
من ق م  م، 39و 38و 37ن بكون الحكم المستانف خالف الصواب ، و خرق الفصول تمسك الطاعیحیث 

لكون محكمة البدایة لم تعمل على استدعاء الطاعن ، بحیث إنه لا دلیل على توصله و استیفاء باقي الإجراءات 
اطعة و تعلیلها لم یكن المسطریة، و من حیث انعدام التعلیل فإن المحكمة لم تتحقق من ثبوت الدین بصفة مادیة و ق

و من حیث خرق الفصل .مؤسسا على وقائع ثابتة و جاء مستندا على ما تمسك به المستأنف علیه دون مراعاة حقوقه 
من ق ل ع فإن المحكمة لم تتحقق من توصل الطاعن بالدیون ،المتحدث عنها في مقالها الإفتتاحي ، و انه ینفي 399

نف علیه  إثبات الإلتزام و نفاذه تجاهه، و أن المستأنف علیه لم یدل بكل الوثائق أتتوصله بها و یقع على عاتق المس
اللازمة لإثبات الدیون المطالب بها ،و هو مطالب بإثبات تحویل المبالغ التي یطالب بها إلى حسابات الطاعن البنكیة و 

تصرفه فیها، و أن الأحكام تبنى على هو الشيء الذي لم یثبته فهو لم یدل بما یفید توصل الطاعن بتلك القروض و 
من قانون مؤسسات الإئتمان فإن المحكمة قضت 156و من حیث خرق المادة . الوثائق و الحجج و لیس الإدعاءات

من القانون 156بالفوائد البنكیة معتمدة على كشوف حسابیة ،لا تتوفر فیها الشروط المنصوص علیها في المادة 
سبة الفوائد و لا سلم الفوائد المعمول بها و لا كیفیة احتسابها، و ان المستأنف علیه عمل على المذكور، فهي لا تتضمن ن

من دوریة والي بنك 4تسجیل عملیات في الجانب المدین للحساب دون توضیح مصدرها، و الحال أنه بالرجوع إلى المادة 
تتم الإشارة إلى كل الوثائق المستند إلیها في هذه المغرب فإنه تلزم بأن یكون بیان كل عملیة معدا بشكل واضح ،و أن 

ومن حیث احتساب الفوائد البنكیة و الغرامة التعاقدیة، . من القانون اعلاه 156العملیة ،و هي تبقى غیر مطابقة للمادة 
ات استحقاقها من دوریة والي بنك المغرب فإن محكمة البدایة، قضت بالفوائد البنكیة رغم عدم إثب6بشكل مخالف للمادة 

ذلك أن مبالغ الفوائد المقتطعة من حساب الطاعن البنكي عن سنوات المحاسبة البنكیة، كلها متباینة و متناقضة مع نسبة 
الفائدة المعمول بها حسب دوریة والي بنك المغرب و أنها قامت باحتساب الفوائد، رغم أن الملف أحیل على قسم 

لفوائد القانونیة بمجرد قفل الحساب و إحالته على قسم المنازعات، فیكون حكمها المنازعات، و انه دائما یتم رفض ا
و من حیث عدم التحقق من أصل الدین ذلك أن المستأنف علیه و رغم إحالة الملف على قسم .مخالف للصواب 

توضح جمیع العملیات المنازعات قام بتضخیم المبلغ و الزیادة فیه بشكل مفضوح مستعینا بكشوف حسابیة صادرة عنه، لم 
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موضوع المعاملات المزعومة بكل وضوح و لم یدل بالوثائق التي تم الاستناد علیها في كل عملیة على حدة و أن عدم 
بیان كل هذه المستلزمات یفقد الكشوف الحسابیة و جمیع وثائق المستأنف علیها كل مصداقیة و یجعلها عدیمة الأثر، و 

. نازعته مستندة على أساس، و أنه یتعین تحقیق الدعوى عن طریق إجراء خبرة حسابیةانه ینازع في أصل الدین و م
ملتمسا من حیث الشكل قبول الاستئناف، و في الموضوع بصفة أساسیة إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي إرجاع 

حسابیة، و حفظ حقه في الإدلاء الملف إلى المحكمة الإبتدائیة للبت فیه من جدید و بصفة احتیاطیة الأمر بإجراء خبرة
.و ارفق المقال بنسخة تبلیغیة و أصل طي التبلیغ . بمستنتجاته و تحمیل المستانف علیها الصائر 

بأن ما أورده المستأنف هو استئناف فرعي ، حیث جاء في جوابهبمذكرة جوابیة مع و حیث تقدم المستأنف علیه
میع المبالغ ثابتة قانونا بمقتضى الكشوف الحسابیة التي تعد وسیلة إثبات مجرد مزاعم و انه توصل بالإستدعاء، و ج

و في .03.34من قانون 118من ق ل ع و كذلك الفصل 434و 433من مت و الفصلان 492للدین طبقا للمادة 
وائد التأخیر، التي الإستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف المستأنف جاء ناقصا فیما یخص مناقشة الفوائد القانونیة و ف

تبقى مستحقة للعارض ، ذلك أن تصنیف الدیون كدیون متعثرة، لا یعفي الزبون من أداء ما بذمته بما في ذلك الفوائد و 
المصاریف و فوائد التأخیر، على أساس العقود التي تربطهم ،حسب ما جاء في دوریة والي بنك المغرب، و أن الفوائد 

قش من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكیة اتفاقیة منصوص علیها في عقد القرض و بالنسبة القانونیة لا یمكن أن تنا
المحددة و المتفق علیها ملتمسا من حیث الجواب رد دفوعات المستأنف ،و في الإستئناف الفرعي قبوله شكلا و موضوعا 

عد التصدي رفع المبلغ المحكوم به ابتدائیا إلى إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من عدم الحكم بالفوائد البنكیة و ب
المبلغ المحدد وفق المقال الافتتاحي و الحكم لفائدته بالفوائد القانونیة بالنسب المذكورة في المقال الافتتاحي و بفوائد 

.  و النفاذ المعجل و الصائر 2018- 07- 10في المائة من مجموع الدین ابتداء من 2التأخیر بنسبة 
محمد النعماني الذي أودع تقریره بكتابة ضبط هذه أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابیة عهد بها إلى الخبیر و حیث

.درهم759.584,11انتهى فیه إلى تحدید المدیونیة في مبلغ 2020- 07- 14المحكمة بتاریخ 
ن في مبلغ و حیث أدلى نائب المستأنف بمذكرة یلتمس من خلالها المصادقة على الخبرة و حصر الدی

.درهم 759.854,11
تخلف نائبا الطرفین و ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لنائب 2020- 10- 19وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

.02/11/2020فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة . المستأنف علیه  
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في الإستئناف الأصلي و الفرعي 
.كل من المستأنف الأصلي و الفرعي أوجه استئنافهما وفق ما هو مسطر أعلاه بسط حیث 

فإن الثابت من . من ق م م39- 08- 37و حیث إنه إزاء تمسك المستأنف الأصلي بخرق مقتضیات الفصول 
ة من اجل الحضور لجلس2018- 12- 14شهادة التسلیم طي الملف ، أن هذا الأخیر توصل شخصیا بالاستدعاء بتاریخ 

من ق م  م ، و یبقى 40فیكون استدعاؤه محترما لمقتضیات الفصول المذكورة بما فیها الفصل . 2018- 12- 20
. الطعن في إجراءات التبلیغ غیر ذي أساس   

و حیث إن المحكمة ومن اجل تحقیق المدیونیة المنازع فیها من قبل الطرفین ، أمرت بإجراء خبرة حسابیة ، عهد 
محمد النعماني الذي خلص في تقریره إلى أن المدیونیة المترتبة بذمة المستأنف محددة في مبلغ بها إلى الخبیر
.درهم 759.854,11

و حیث إن المحكمة بإطلاعها على تقریر الخبرة تبین لها ان الخبیر راعى دوریات و تعلیمات بنك المغرب ، و قام 
، و طبق الفوائد 2012-08- 31نیة الحساب ، و ذلك بتاریخ بحصر المدیونیة بعد سنة على أخر عملیة مسجلة بدائ

البنكیة حسب سعر المكشوف عن المدیونیة، إلى غایة حصرها  ، و یبقى ما تمسك به البنك المستانف علیه غیر ذي 
من ق م  م و موضوعیة و مراعیة للمهمة 63و لكون الخبرة جاءت محترمة لمقتضیات الفصل . أساس و یتعین رده 

فإنه یتعین الأخذ بها في احتساب المدیونیة . وكولة إلى الخبیر و لم تكن محل أي منازعة من قبل المستأنف الأصلي  الم
.درهم 759.854,11و تحدیدها في مبلغ 

تفترض متى كان احد الطرفین 16/06/1950المحدد سعرها بمرسوم الفوائد القانونیة و حیث إنه و لئن كانت 
و هي تعتبر جزاءا عن التأخیر في الوفاء بالتزام نقدي ووسیلة لاجبار المحكوم علیه على تنفیذ 871تاجرا طبقا للفصل

و الحال . مشروط بأن یكون هذا الأخیر قد تقدم بطلب بشأنها الحكم بها فإن ،المبالغ المالیة المطلوب منه أداؤها لدائنه
طالب بها و بالتالي فإن المحكمة لم تقض یالأخیر لم اضح بان هذیتفرعیا،نفأفتتاحي للمستأنه بالرجوع إلى مقال الا

الأمر الذي یستتبع رد الاستئناف .من ق م م و هي في ذلك لم تخرق القانون في شيء 3بها تقیدا بمقتضیات الفصل 
لمحكوم به الفرعي و اعتبار الاستئناف الأصلي جزئیا ، و تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله و ذلك بخفض المبلغ ا

.درهم و جعل الصائر بالنسبة 759.854,11إلى
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لهــذه الأسبـــاب
:حضوریاوهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

ستئناف الفرعيالأصلي  و بقبول الاسبق البت بقبول الاستئناف :في الشكــل
الفرعي و تحمیل رافعه الصائر، و اعتبار الاستئناف الأصلي جزئیا ، و تأیید الحكم رد الاستئناف:الموضوعفي

.درهم و جعل الصائر بالنسبة 759.854,11المستأنف مع تعدیله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى
.

س
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة09/11/2020بتاریخ 

رئیسا و مقررا
مستشارا 
مستشارا

كاتبة الضبطبمساعدة  السیدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

عبد الرحمان ********:بین 
الساكن رقم 
.أحمد  لمنور ومن معه   محامون بهیأة الدار البیضاء  :تنوب عنه

.بوصفه مستأنفا من جهة 

********:وبین
.شركة مساهمة في شخص رئیس وأعضاء مجلسه الإداري

: الكائن ب
.الأستاذ الحسن الكتاني   محام بهیأة الدار البیضاء :عنهنوبی

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2794: رقمقرار
2020/11/09: بتاریخ
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.بوصفهم مستأنفا علیهم 

ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة والحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.بالملف

.02/11/2020جلسة لواستدعاء الطرفین 
من 429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.قانون المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

عبد الرحمان  والذي یستأنف بمقتضاه ********بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به 
11779حت عدد ت25/07/2013جزئیا الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ  

بعدم قبول الطلب وفي الموضوع بأداء : والقاضي في الشكــل15341/5/2011في الملف التجاري عدد 
من تاریخ الطلب %4درهم مع فوائد التأخیر بنسبة 140.161,03المدعى علیه لفائدة المدعي مبلغ 

.ض باقي الطلبات  لغایة التنفیذ وتحمیله الصائر وتحدید الإكراه البدني في الأدنى وبرف

:في الشكـــل

حیث إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفین مما یكون معه الاستئناف واقع داخل 
.الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا  

:وفي الموضــوع

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن القرض العقاري والسیاحي    تقدم بمقال 
عرض من خلاله أنه  دائن 07/12/2011افتتاحي لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

تضى الناتج عن عدم تسدید رصید حسابه السلبي و الثابت بمقدرهم140.161,03للمدعى علیها بمبلغ 
كشف حساب، و انه رغم جمیع المحاولات الودیة باءت بالفشل لأجله یلتمس الحكم  على المدعى علیها 

31/07/2011بأدائها لفائدتها أصل الدین المذكور و الفوائد  البنكیة والضریبة على القیمة المضافة من 
ذ المعجل و  تحمیله المصاریفدرهم  و  بشمول  الحكم بالنفا5.000وأدائه  تعویضا عن التماطل قدره 
و أرفق الطلب بكشف حساب و نسخة من طلب فتح حساب ونسخة .وتحدید الإكراه البدني في الأقصى 

.من رسالة إنذار وحضر تبلیغ 
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حضر نائب المدعي وتخلف المدعى علیه رغم 30/05/2013وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
صدر على إثرها الحكم .25/12/2017ة لجلسة تنصیب قیم في حقه فتقرر حجز القضیة للمداول

.أعلاهالمطعون فیه المذكور

أسباب               الاستئناف

من قانون المسطرة 39حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بخرق مقتضیات المادة 
من قانون المسطرة المدنیة وعمدت إلى تعیین القیم في 38و 37المدنیة إذ المحكمة لم تحترم الفصول 

ن تنذر یلزم الأطراف بالإدلاء بالعنوان الصحیح للمدعى علیه وكان على المحكمة أ32حین أن الفصل 
المدعى علیها بالإدلاء بالعنوان الصحیح وبعد تعذر ذلك أن تأمر بالتبلیغ عن طریق البرید المضمون 

كما أن , بعدها تلجأ لمسطرة القیم مما یعد معه خرقا للإجراءات المسطریة المتخذة من طرف المحكمة 
ى علیه بالبحث عنه بكافة القیم یعتبر وكیلا عن المدعى علیه ودوره هو المحافظة على حقوق المدع

وأنه لم یتوصل بأي 04/03/2013الوسائل وان ورد في جواب القیم أنه راسل النیابة العامة بتاریخ 
جواب وكان على المحكمة أن تنتظر جواب النیابة العامة كما أخبرها بذلك القیم إلا أنها اعتبرت القضیة 

مما یكون معه الحكم المطعون فیه خرق قاعدة مسطریة جاهزة رغم أنه لم یرد أي جواب من النیابة العامة
. أضرت بالمستأنف مما یتعین معه إرجاع الملف على المحكمة التجاریة للنظر فیه طبقا للقانون 

وحیث أجاب نائب البنك المستأنف علیه بمذكرة جوابیة عرض فیها بكون العنوان الذي زود به 
لرجوع إلى طلب فتح حساب یتضح أن العنوان المدلى به المستأنف علیها هو عنوان غیر صحیح وبا

بالمقال ألاستئنافي هو نفسه العنوان الوارد في المقال الافتتاحي وأن عدم تمكین المستأنف علیه من 
العنوان الصحیح قد سبب للبنك المستأنف علیه ضرار كبیرا كما یتبین من خلال عدم قدرته على تنفیذ 

ة المستأنف شخصیا وأن ابنك حصل على شهادة بعدم الاستئناف وبادر إلى الحكم المستأنف في مواجه
وان المفوض القضائي حرر محضرا بكون 3294/2014تنفیذ الحكم وفتح ملف التنفیذ تحت عدد 

المعني بالأمر مجهول بالعنوان الأول والثاني مم یكون معه الضرر ثابت للمستأنف علیها مما یكون معه 
.غیر مقبول شكلا الاستئناف الحالي

حضرها نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقیبیة 26/10/2020وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
09/11/2020وحضر نائب المستأنف علیها وأكد جوابه فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 
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محكمة                      الاستئناف

العقاري والسیاحي تمسك في أسباب استئنافه بخرق مقتضیات حیث إن المستأنف القرض 
من قانون المسطرة المدنیة 38و 37من قانون المسطرة المدنیة إذ المحكمة لم تحترم الفصول 39المادة 

یلزم الأطراف بالإدلاء بالعنوان الصحیح للمدعى علیه 32وعمدت إلى تعیین القیم في حین أن الفصل 
أن تنذر المدعى علیها بالإدلاء بالعنوان الصحیح وبعد تعذر ذلك أن تأمر بالتبلیغ وكان على المحكمة 

عن طریق البرید المضمون بعدها تلجأ لمسطرة القیم مما یعد معه خرقا للإجراءات المسطریة المتخذة من 
عى كما أن القیم یعتبر وكیلا عن المدعى علیه ودوره هو المحافظة على حقوق المد, طرف المحكمة 

04/03/2013علیه بالبحث عنه بكافة الوسائل وان ورد في جواب القیم أنه راسل النیابة العامة بتاریخ 
وأنه لم یتوصل بأي جواب وكان على المحكمة أن تنتظر جواب النیابة العامة كما أخبرها بذلك القیم إلا 

.ة أنها اعتبرت القضیة جاهزة رغم أنه لم یرد أي جواب من النیابة العام

الثابت من وثائق الملف أن المستأنف تم استدعاؤه لحضور الجلسة المنعقدة بتاریخ وحیث إن 
ورجع الاستدعاء بكونه مجهول العنوان وارتأت المحكمة تنصیب قیم في حقه إلا ان 28/02/2013

القیم بالبحث عن من قانون المسطرة المدنیة إذ لم یقم 39إجراءات القیم لم تتم وفق ما تنص علیه المادة 
المستأنف علیه بمساعدة النیابة العامة ولم ینتظر رجوع نتیجة البحث وتم ادراج القضیة في المداولة وتم 

.البت في النازلة دون احترام الفصل المذكور 

المجال القیم إلا أنها لم تفسحوحیث انه فضلا عن كون محكمة الدرجة الأولى أمرت بتعیین 
ره المنصوص علیه قانونا والذي یتجلى في البحث عن المعني بالأمر بمساعدة النیابة للقیم للقیام بدو 

العامة والسلطات الإداریة وإشعار القاضي بمآل المسطرة وفقا لما تقضي به أحكام الفقرتین الثامنة 
.م.م.من ق39والتاسعة من الفصل 

ن طرف محكمة الدرجة الأولى وحیث إن المقتضیات المذكورة واجبة الإتباع وعدم مراعاتها م
یعد مساسا بحقوق الدفاع ، الأمر الذي یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإرجاع الملف 

.إلیها للبت فیه طبقا للقانون

.حفظ البت في الصائروحیث یتعین 
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الأسبـــــابلـهذه 

:تبت انتهائیا علنیا وحضوریا  وهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف : في الشـــكل

إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته  للبت فیه طبقا : في الموضوع
.وبحفظ البت في الصائر للقانون 

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 
كاتب الضبطالمقرر الرئیس و
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة16/11/2020بتاریخ 

رئیسا و مقررا
مستشارا 
مستشارا

السیدة  كاتبة الضبطبمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

للمغرب*******:بین 
.شركة مساهمة في شخص رئیس وأعضاء مجلسه الإداري

: الكائن ب
.بوصفه مستأنفا من جهة .الأستاذ العربي  الغرمول   محام بهیأة الرباط :نوب عنهی

*******الشركة المدنیة العقاري -:وبین
في شخص ممثلها القانوني 

: عنوان مقرها 
.امستأنفا علیهابوصفه.ینوب عنها الأستاذ لحسن  قدي     محام بهیأة الرباط 

بحضور المحافظ على الأملاك العقاریة و الرهون ببرشید -

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2897: رقمقرار
2020/11/16: بتاریخ

2020/8222/2843: ملف رقم
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفستأنف والحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.09/11/2020جلسة لواستدعاء الطرفین 
من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.قانون المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن یللمغرب والذي*******الذي تقدم به يألاستئنافبناء على المقال 
الملف التجاري عدد في 1289تحت عدد 20/07/2020بتاریخ  بالرباطالمحكمة التجاریة 

ببطلان عقد الكفالة المحرر : بقبول الدعووى وفي الموضوع :في الشكــلوالقاضي 430/8201/2020
ترتیب الىثار القانونیة على ضوء ذلك برفع الرهن المضروب على الرسم العقاري مع 22/08/2005في 

وأمر السید المحافظ على الأملاك العقاریة والرهون بالمحافظة العقاریة ببرشید بتنفیذ ذلك مع 3039/53
.تحمیل خاسر الدعوى المصاریف ورفض الباقي  

:في الشكـــل

المدعیة فیه هي الشركة المدنیة العقاریة إقامة أن أعلاهحیث إن الثابت من الحكم المطعون فیه المذكور 
المدینة وهي المستفیدة من الحكم القاضي ببطلان كفالتها لفائدة شركة إمي نواداي وان استئناف الحكم 

لما أن الأمر یتعلق ببطلان یجب أن یرفع في مواجهة المحكوم لفائدتها ولیس في مواجهة المكفولة طا
وأن البنك المستأنف وجه , كفالة المدعیة في الحكم المستأنف الشركة المدنیة العقاریة إقامة المدینة 

استئنافه فقط  في مواجهة الشركة المدنیة العقاریة إیمي نواداي بعلة أنها تملك جل أسهم العقار المرهون 
عوى تتعلق ببطلان كفالة الشركة المدنیة العقاریة إقامة وهي التي وقعت على القرض في حین أن الد

المدینة  في مواجهة البنك المستأنف  والشركة المكفولة إیمي نواداي  وان تقدیم البنك لاستئناف الحكم في 
مواجهة هذه الأخیرة  فقط یجعل صفة المستأنف في تقدیم استئناف في مواجهة شركة إیمي نواداي غیر 

.لتصریح تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف قائمة ویتعین ا

.حیث إن الصائر یبقى على عاتق المستأنف 
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لـھذه الأسبـــــاب

:وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بعدم قبول الاستئناف و تحمیل الطاعن الصائر:في الشـــكل 

الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في 

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2020/11/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

ومقررا ةمستشار 
ةمستشار 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

*****السید امین : بین 
عنوانه بإقامة 

نائبه الاستاذ عبد الرحیم حامض  المحامي بـهیئة البیضاء 
من جهةامستأنفهوصفب

شخص ممثله القانونيللمغرب شركة مساهمة في ********:وبین 
.الكائن مقره الاجتماعي بساحة العلویین بالرباط 

نائبه الأستاذ عبد اللطیف وهبي  المحامي بـهیئة الرباط  
.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
3086: رقمقرار

2020/11/24: بتاریخ
2020/8222/2263: ملف رقم
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 
3/11/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
عبـــد الـــرحیم حـــامض بمقـــال اســـتئنافي مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ /بواســـطة دفاعـــه ذ*****الســـید امـــین حیـــث تقـــدم 

تحت عـدد 23/01/2020یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 21/07/2020
ى بعــدم اختصاصــها محلیــا للبــت فــي الــدعوى وإحالــة الملــف علــ: والقاضــي 11915/8220/2019فــي الملــف رقــم 529

.المحكمة التجاریة بالرباط بدون صائر

:في الشكـــل

.حیث انه لایوجد بالملف ما یفید التبلیغ

.وباعتبار ان الاستئناف قدم مستوفیا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع

حیــث یســتفاذ مــن وثــائق الملــف ووقــائع الحكــم المطعــون فیــه أن المســتأنف تقــدم بمقــال افتتــاحي مــؤدى عنــه 
اعتبارا لكونه أحد مستخدمي المستأنف علیها فقد أبرمـت معهـا عقـد قـرض مـؤرخ یعرض فیه 02/12/2019بتاریخ 

%02سـنة بسـعر فائـدة قــدره 35درهـم یـؤدى علـى امتـداد 1.060.000,00لإقتنـاء سـكن قـدره 27/11/2015فـي 

ـــغ  درهـــم، و بمقتضـــى قـــرار الســـید المـــدیر العـــام 260.000,00بالنســـبة لمبلـــغ %3درهـــم ، و 800.000,00لمبل
1.200.000,00لعــدم تجــاوز مبلــغ القــرض %02للقــرض الفلاحــي فقــد تــم توحیــد ســعر الفائــدة لیصــبح محــددا فــي 

درهــــم، و أنــــه مقابــــل القــــرض أوقــــع رهــــن مــــن الدرجــــة الأولــــى علــــى العقــــار المقتنــــى موضــــوع الرســــم العقــــاري عــــدد 
-37متر مربع ، الكائن بباب البیضاء 130مساحته الإجمالیة " 8-37باب البیضاء "الملك المسمى 19835/49

12558/11320ي البرنوصي الدار البیضاء، و بمقتضى عقد عرفي ثـاني عـدد الطابق الثالث سید08شقة رقم 8

حصــل علــى قــرض اســتهلاكي فـــي 22/05/2018مصــادق علــى صــحة توقیعــه بتــاریخ 16/05/2018مــؤرخ فــي 
ســنة، و انــه فــوجئ بعــد 15لمــدة %02درهــم یــؤدى علــى شــكل أقســاط شــهریة بنســبة 100.000,00حــدود مبلــغ 
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بـإرادة منفـردة و %05لبنك المستأنف علیه بمراجعة سـعر الفائـدة المتفـق علیـه و رفعـه إلـى وضع حد لخدمته لدى ا
من مدونة التجارة، و عند استفساره تم إخباره أنه وقع تضمین شرط 525بدون إعلام، مخالفا بذلك مقتضیات المادة 

دة العادي المطبق على جمیع الزبناء، و أنه رفع سعر الفائدة عند فقد التبعیة الشغلیة ، و یرفع مباشرة إلى سعر الفائ
و اعتبــــارا لوضــــعیته الإذعانیــــة لــــم یطلــــع مطلقــــا علــــى هــــذا الشــــرط، خاصــــة و أن العقــــدین أعــــلاه یعتبــــران عقــــدین 
استهلاكیین، و أن قانون حمایة المستهلك نص علـى أن كـل شـرط تعسـفي مـن شـأنه الإخـلال بـین طرفـي العقـد دون 

، وكــذا 08.31مــن القـانون رقــم 15یعتبــر شـرطا تعســفیا ن و یعتبــر لا غیـا طبقــا للمـادة موافقـة المقتــرض او إخبـاره
.من نفس القانون18من المادة 11للبند 

المبرم بتاریخ 11320، موضوع عقد القرض رقم %05إلى %02و التمس الحكم ببطلان رفع سعر الفائدة من 
ـــم 27/11/2015 ـــد القـــرض رق ـــاریخ المبـــ12558/11320، و عق ـــى الســـعر التعاقـــدي 16/05/2018رم بت ، و الإبقـــاء عل

.، مع التصریح بإلغائه و إلغاء جمیع الآثار المترتبة عنه و تحمیل المدعى علیها الصائر%02المحدد في 
و التــي عــرض 09/01/2019و بنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة التــي تقــدم بهــا المســتأنف علیــه بواســطة نائبــه بجلســة 

المحــدث للمحــاكم التجاریــة فــإن الإختصــاص المحلــي للبــت فــي 53.95مــن القــانون رقــم 10ســتنادا إلــى المــادة فیهــا أنــه ا
مـن عقـدي القـرض 12الدعوى ینعقد لمحكمة الموطن الحقیقي أو المختار للمدعى علیه، كما أن المدعي حدد فـي الفصـل 

مــن العقــدین علــى إســناد 14ن الطرفــان اتفقــا فــي الفصــل عنوانــه المختــار بــالعنوان الكــائن بالربــاط ســاحة العلــویین، كمــا أ
.الإختصاص المحلي لمحاكم الرباط

..و التمس الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة محلیا للبت في الطلب لفائدة المحكمة التجاریة بالرباط
یعتبـــر عقـــد و بجلســـة أدلـــى نائـــب المســـتأنف بمـــذكرة تعقیبیـــة أوضـــح فیهـــا أن عقـــد القـــرض الـــرابط بـــین الطـــرفین 

و 202استهلاكي، و أن مقتضیات الإختصاص المكاني في قانون حمایـة المسـتهلك تعتبـر مـن النظـام العـام طبقـا للمـادة 
.بالتالي تعتبر هذه المحكمة مختصة محلیا للبت في الدعوى

.و التمس رد دفع المستأنف علیه و مواصلة النظر في الدعوى
یه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافوبعد الاطلاع صدر الحكم المشار ال

الاستئنــافأسباب

، ا قضـى بـه مـن عـدم الإختصـاص المحلـيعلى الحكم المستأنف عـدم مصـادفته الصـواب فیمـحیث یعیب الطاعن 
بعدم الإختصاص المكـاني للبـت فـي الـدعوى، قـد سـقط فـي التنـاقض مـن حیـث لا یـدري، وذلـك بتنصیصـه علـى هتعلیلوأن

مــن عقــدي القــرض یعطیــان 14مــن القــانون المحــدث للمحــاكم التجاریــة ، و الفضــل 10أنــه لــئن كانــت مقتضــیات المــادة 
31.08مـــن القـــانون رقـــم 202قـــا للمـــادة الإختصـــاص المحلـــي للبـــت فـــي الـــدعوى للمحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط، فإنـــه و طب

فــي حالــة نــزاع بــین المــورد و المســتهلك، ورغــم وجــود أي شــرط مخــالف، فــإن " المتعلــق بحمایــة المســتهلك قــد نــص علــى 
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ســبب فــي المحكمــة المختصــة هــي محكمــة مــوطن أو محــل إقامــة المســتهلك، أو محكمــة المحــل الــذي وقــع فیــه الفعــل المت
غیر أنـه وبعـد هـذا التعلیـل الرصـین، رجـع الحكـم المسـتأنف بتعلیلـه إلـى التنصـیص علـى أنـه ، یرالضرر باختیار هذا الأخ

ومــادام المــوطن المختــار للمــدعى علیــه فــي عقــد القــرض یتواجــد بمدینــة الربــاط و أن الفعــل المتســبب للضــرر یتواجــد بــنفس 
فــإن المحكمــة 31.08مــن القــانون 151دة المدینــة، وبمــا أن مقتضــیات الإختصــاص المحلــي مــن النظــام العــام طبقــا للمــا

.التجاریة بالرباط تعتبر هي المختصة محلیا للبت في الدعوى
أعطاه تهلك في حمایته من قبل المورد، و من الثابت أن قانون حمایة المستهلك قد راعي الوضعیة الإذعانیة للمسو

بالــدار ه موطنــوأن.و ذلــك باختیــار المســتهلك وحــدهحــق الإختیــار فــي إقامــة دعــواه بــین موطنــه و المــوطن المختــار للمــورد 
مـن 202البیضاء، كما أن المحـل الـذي بسـبه حصـل علـى القـرض بقـر بالـدار البیضـاء، ناهیـك علـى أن مقتضـیات المـادة 

قـــانون حمایـــة المســـتهلك قـــد نصـــت علـــى أن مقتضـــی اختیـــار المحكمـــة التـــي یلجـــأ إلیهـــا المســـتهلك، ورغـــم وجـــود أي شـــرط 
. ى من اختیاره المستهلكمخالف، تبق

و الحالة كذلك یكون الحكم القاضـي بعـدم انعقـاد الإختصـاص المحلـي للمحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء للبـت فـي 
یلـتمس مـن قـانون حمایـة المسـتهلك، ممـا 202الدعوى مخالف لمقتضى قانوني آمر بحق ما نصت علیه مقتضیات المادة 

المحلـي و القـول بانعقـاد الإختصـاص للمحكمـة التجاریـة بالـدار بالاختصاصدفع المتعلق إلغاءه و الحكم تصدیا برد المعه
.البیضاء للبت في الدعوى

.نسخة من الحكم المستأنف: مرفقا مقاله
ــــة جــــاء فیهــــا 20/11/2020بجلســــة و ــــه بمــــذكرة جوابی ــــاع المســــتأنف علی ــــأى الطعــــن أنأدلــــى دف المســــتأنف ارت

بالاستئناف فـي الحكـم المطعـون فیـه ، وأن الاسـباب المرتكـز علیهـا مـن طـرف الطـاعن هـي اسـباب غیـر جدیـة وفـي مقابـل
دفـوع الطـاعن تبقـى غیـر مرتكـزة علـى أسـاس وان فإن التعلیل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى یبقى ردا شـافیا علـى أن 

انوني ینعقد مكانیـا بمكـان تواجـد المقـر الاجتمـاعي للمـدعى علیـه ممـا یتعـین معـه رد اسـباب الاختصاص بصریح النص الق
.الاستئناف مع الحكم بتأیید الحكم الابتدائي

حضــرها الاســتاذ مرســلي عــن الاســتاذ وهبــي عــن المســتأنف 3/11/2020وحیــث عنــد إدراج القضــیة بجلســة 
صــل فتقــرر حجــز القضــیة للمداولــة و النطــق بــالقرار لجلســة علیــه و تخلــف الاســتاذ حــامض عــن المســتأنف رغــم التو 

24/11/2020.

محكمــة الاستئنــاف

حیث یدفع المستأنف بعدم مصادقة الحكم المستأنف للصـواب فیمـا قضـى بـه مـن عـدم الاختصـاص المحلـي 
علــى القــرض یقــع بالــدار البیضــاء فضــلا علــى ان بســببه ذ ان موطنــه یتواجــد بالــدار البیضــاء كمــا ان المحــل الــذي ا
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مــن قــانون حمایـــة المســتهلك قــد نصــت علــى ان مقتضـــى اختیــار المحكمــة التــي یلجــأ الیهـــا 202مقتضــیات المــادة 
.المستهلك ورغم وجود اي شرط مخالف تبقى من اختیار المستهلك

ریح الــنص ختصــاص بصــوحیــث اجــاب المســتأنف علیــه بــان الاســتئناف غیــر مرتكــز علــى اســاس و ان الا
..المقر الاجتماعي للمدعى علیهمكان  تواجد القانوني ینعقد مكانیا ل

11320تین الشمسـیتین لعقـدي القـرض عـدد ر وحیث ان الثابت من خلال المقال الافتتاحي للـدعوى و الصـو 

تعلق بتحدید تدابیر الم31.08ن النزاع یتعلق بقرض استهلاكي خاضع لاحكام القانون رقم أهالمرفقین ب12558و 
.لحمایة المستهلك

وفق ما نصت (من القانون المذكور وهي مقتضیات آمرة 202و 211وحیث انه و تطبیقا لأحكام المادتین 
یعتبر الاختصاص المحلي كلما تعلق الأمر بقـرض ومن النظام العام تثیرها المحكمة تلقائیا ) منه115علیه المادة 

.التي یقع فیها موطن  المستهلك او محل اقامتها للمحكمةاستهلاكي منعقد

ـــة الحـــال و ان كـــان الفصـــل  ـــه و فـــي نازل عقـــدي القـــرض المشـــار الیهمـــا اعـــلاه یعطیـــان مـــن 14وحیـــث ان
اعــــلاه و مــــا دام ان عنــــوان 202الاختصــــاص المحلــــي للبــــت فــــي  الــــدعوى لمحــــاكم الربــــاط فانــــه و تطبیقــــا للمــــادة 

مسـتهلكا بمدینـة الـدار البیضـاء فـان المحكمـة المختصـة  مكانیـا للبـت فـي النـزاع هـي المستأنف علیه یتواجد باعتبـاره 
المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  على خلاف ما ذهـب الیـه الحكـم المسـتأنف الأمـر الـذي یسـتوجب الغـاؤه و ارجـاع 

.الملف الى المحكمة التجاریة مصدرته للبت في النزاع طبقا للقانون و بدون صائر

الأسبـــــابه ـھذل

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.قبول الاستئناف: في الشـــكـل 

باعتباره و الغاء الحكـم المسـتأنف و الحكـم مـن جدیـد باختصـاص المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء :في الموضوع 
.الملف الیها للبت فیه طبقا للقانون و بدون صائرمحلیا للبت في النزاع و ارجاع 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطةالمقررةالمستشارالرئیس
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الضبـطالقرار المحفـوظ بكتابـة.أصل

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

17/02/2020بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا مقررا 

مستشارا
الضبطةكاتببمساعدة السیدة 

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
في شخص ممثلها القانونيللمغرب التي حلت محل البنك المغربي لإفریقیا و الشرق ************شركة :بین

.الرباط المحامي بهیئة العربي الغرمول ینوب عنه الأستاذ : الكائن مقره الإجتماعي 

من جهةةمستأنفاهصفتب
ندى في شخص ممثلھا القانوني ************الشركة :وبین

: الكائن مقرھا الإجتماعي 
.لحسن قدي   محامي بھیئة الرباط  / ینوب عنھ ذ

من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

.بالملفضمنةمجموع الوثائق الممستنتجات الطرفین و بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف و 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

675: رقمقرار
17/02/2020: بتاریخ

4458/8222/2019: ملف رقم
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.تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على 
10/02/2020القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
وبعد المداولة طبقا للقانون

تستأنف17/06/2019بتاریخ مؤدى عنه الرسوم  القضائیة بمقال استئنافي ابواسطة محامیهالطاعنة تحیث تقدم
في الملف رقم 15/04/2019بتاریخ 1332تحت عدد بالرباط بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 

.برفضه و تحمیل رافعته الصائر وفي الموضوع الطلب والقاضي في الشكل قبول 182/8210/2019
:في الشكل

حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه،
.ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:في الموضــوع
بواسطة تتقدمللمغرب ************المستأنفة شركة حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه ان 

أنها في فیه عرضت25/12/2018مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ بالرباط بمقال امام المحكمة التجاریة امحامیه
14.462.485,43قروض و سجل حسابها مدیونیة بمبلغ إطار نشاطها البنكي تعاملت مع المدعى علیها فمكنتها من 

-08-02الدین ثابت بمقتضى عقد فتح قرض مؤرخ في و أن 2014-12-31لغایة حصر الحساب بتاریخ درهم
داء الدین باءت بالفشل ملتمسة لأكل المحاولات الحبیة 2004- 08- 02و عقد القرض بكفالة عقاریة مؤرخ في 2004
لى یوم الأداء مع إ2014-12-31بلغ المذكور مع الفوائد القانونیة من تاریخ حصر الحساب الذي هو دائها المأالحكم ب

. النفاذ المعجل و الصائر و أرفقت مقالها بكشف حساب ، و عقدي قرض ، و محضر تبلیغ إنذار 
درهم و 9.780.509,05ت و أجابت المدعى علیها بكون المدعیة سبق لها أن طالبت في دعواها السابقة بمدیونیة بلغ

سبق البت فیها و ان الكشف الحسابي لا یكتسي أي حجیة لأنه من صنعها ثم إن الدعوى طالها التقادم الخمسي ملتمسة 
.الحكم برفض الطلب 

استأنفته الطاعنة للأسباب الآتیة وحیث أنه بعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه 

الاستئنافأسباب 
صدر ناقص التعلیل و غیر مرتكز على أساس ، فیما استند إلیه من تقادم ، بكون الحكم المستأنف ةمسك المستأنفتحیث ت

و أنه بقطع النظر عن التوجه الذي نحت إلیه المحكمة بخصوص تاریخ بدایة احتساب التقادم الخمسي هل ابتدأ من تاریخ 
ة أم من تاریخ توقیف حركیة الحساب و أن الاجتهادات القضائیة بعضها یسیر في حصر الحساب من لدن المؤسسة البنكی

الاتجاه الأول و البعض الأخر یسیر في الاتجاه الثاني و الاتجاه المتواتر هو أن التقادم یسري أمده ابتداء من تاریخ 
لزبون قبل أن یؤدي مستحقاته حصر الحساب من لدن المؤسسة البنكیة، إذ لا یمكن للمؤسسة البنكیة إغلاق حساب ا

بما یعني أن المؤسسة البنكیة هي التي تحدد حصر حساب الزبون و . من مدونة التجارة 505و 504حسب المادتین 
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منذ هذا التاریخ یمكن احتساب أمد التقادم أما قبل هذا التاریخ فلا یمكن تصور وجود أي تقادم او بالأحرى الشروع في 
و الشيء الأكید الذي تتمسك به الطاعنة لإلغاء الحكم هو أن دینها مضمون برهن رسمي من الدرجة احتساب أمد التقادم

یشیر إلى ذلك في 2004- 06- 27راء ، و أن عقد القرض المؤرخ في /12330الأولى  انصب على عقار المدینة عدد 
تهم العقار المرهون ، ثم إن الحكم المستأنف منه و تأكیدا لذلك تدلي بشهادة الملكیة و شهادة التقیید الخاصة8الفصل 

من ق ل ع  ذلك أن دینها مضمون برهن انصب على عقار محفظ و لا سبیل 377یتعارض و مقتضیات الفصل 
للحدیث عن أي تقادم و ان الحكم المطعون فیه أضر بها لذلك تلتمس من حیث الشكل قبول الإستئناف و من حیث 

أنف و بعد التصدي الحكم وفق مقالها الإفتتاحي و تحمیل المستأنف علیها الصائر و أرفقت الموضوع إلغاء الحكم المست
مقالها بنسخة من الحكم ، و صورة طبق الأصل من شهادة الملكیة و شهادة التقیید الخاصة للرسم العقاري عدد 

راء /12330
لبت خلال المرحلة الإبتدائیة لأن الدین و أجاب المستانف علیها بواسطة نائبها بأنه سبق لها التمسك بسبقیة ا

-21بتاریخ 2247المطالب به من قبل المستأنفة قد سبق البت فیه بحكم صادر عن المحكمة التجاریة بالرباط تحت رقم 
درهم و هو الحكم الذي تم تأییده 5.511.983,63قضى بأدائها مبلغ 310/8210/2018في الملف عدد 2018- 05

و 5212/8222/2018في الملف رقم 2018- 12- 03بتاریخ 5694تئناف التجاریة بالقرار رقم من قبل محكمة الاس
أن محكمة البدایة تعذر علیها الإطلاع على أصول الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة في الملف الذي سبق البت فیه و 

و 2004- 08- 02عقد فتح قرض مؤرخ في أن الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة بالملف الذي سبق البت فیه هي
درهم و 14.462.485,43و الكشف الذي یظهر مدیونیتها بمبلغ 2004- 08- 02عقد قرض بكفالة عقاریة مؤرخ في 

. درهم9.780.509,05هي نفس الوثائق المدلى بها بهذا الملف مع تغییر للكشف الحسابي الذي یظهر مدیونیتها بمبلغ 
یر الملف قامت بتغییر مبلغ المدیونیة و برجوع المحكمة للوثائق المدلى بها في الملف الأول یتبین ذلك أن المستأنفة لتحو 

أنها نسخ مصادق علیها و لیس أصول و أن الوثائق المدلى بها بملف النازلة هي نفس الوثائق بعدما تمت المصادقة 
المصادقة، و هو أمر غیر مقبول بحكم أن علیها من جدید كما هو واضح من خلال طابع و خاتم الجهة المختصة ب

مطابقة النسخ تتم مع أصولها و لیس مع النسخ، و تفادیا لكل لبس تدلي بالأحكام الصادرة مع نسخة من مقال الدعوى 
من ق ل ع قائمة من 451و بالتالي تكون شروط سبقیة البت وفق مقتضیات الفصل .السابقة قصد ملاحظة التلاعبات 

و بخصوص تاریخ احتساب أمد التقادم فإن الحكم المستانف جاء معللا و . راف و الموضوع و السبب حیث وحدة الأط
- 25تطرق لجمیع الدفوع ذلك أن بدایة حساب أجل التقادم هو تاریخ أخر حركیة همت الحساب البنكي و التي تعود إلى 

أنفة في مزاعمها فإنه كان یتعین علیها و بمسایرة المست2014-12-31و لیس تاریخ حصر الحساب بتاریخ 2008- 12
مع توجیه إشعار للمدینة بذلك و أن 2008-12- 25قفل الحساب بعد مرور ستة أشهر من تاریخ أخر عملیة وهو  

من مدونة التجارة توجب وضع حد للحساب 503تحیل الملف على المنازعات وفق ما تقتضیه المساطر، و أن المادة 
وقف الزبون عن تشغیل الحساب لمدة سنة من تاریخ أخر عملیة دائنة مقیدة به و أن المستانفة لم بمبادرة من البنك إذا ت

و رغم هذا التاریخ یكون 2009- 12- 25تحترم المقتضیات القانونیة التي تلزمها بحصر الحساب داخل السنة و هو 
لكشوف الحسابیة فإنها ینبغي أن و بخصوص ا. 2019-01-15التقادم مؤسسا مقابل تاریخ تقدیم الدعوى الذي هو 

و على رأسها تضمین جمیع العملیات البنكیة التي مست الحساب G/28/2006تكون وفق منشور والي بنك المغرب رقم 
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موضوع المدیونیة منذ تاریخ سریان القرض إلى حین تاریخ حصر المدیونیة و كذا بیان الدائنیة و المدیونیة في هذه 
المدلى به من قبل المستأنفة لا یتضمن المبلغ الصریح و المحدد للمدیونیة و المفرج عنه و كذا العملیات ،و أن كشف 

عمود سعر الفائدة المعتمد و نسبتها و أنه لا یتضمن أي عملیة دائنة و إنما فقط عملیات مدینة رغم الأداءات و أنه 
لمقر الرئیسي و بدون توقیع كما لا یتضمن تاریخ صادر عن وكالة النخیل و لم یسبق لها التعامل معها و یحمل خاتم ا

شهرا خلافا للقانون الذي یفرض أن یكون الكشف دوري ،و أنها تنفي أن تكون 156القیمة كما انه یتضمن لما مجموعه 
قد توصلت بأي كشف و انه مفبرك و لا یرقى إلى الحجة كما دأب علیه الاجتهاد القضائي و بخصوص الرهن الرسمي 

12.500.000مستأنفة سبق لها أن دفعت خلال المرحلة الابتدائیة أن الأمر یتعلق بقرضین مختلفین الأول بمبلغ فإن ال
درهم و ان الدین المطالب به و الذي سبق البت فیه أصله عقد القرض الأول 5.000.000درهم و الثاني بمبلغ 

مما یكون معه .لیة فإنه غیر مضمون بأي رهن المضمون برهن رسمي، و بخصوص القرض الثاني موضوع الدعوى الحا
الحكم المستأنف موافقا للصواب ملتمسة في الشكل عدم قبول الطلب و في الموضوع تأیید الحكم المستانف و تحمیل 

، مقالین افتتاحیین ، و عقدي قرض 5694، قرار رقم 2247حكم عدد : و أرفقت المقال بصور من . الطاعنة الصائر 
.

یهم التسهیلات في الصندوق التي 2018- 05- 21بت المستانفة بكون الحكم الصادر بتاریخ و حیث عق
أما الدعوى موضوع الحكم المستأنف فإنها تهم 2004- 07- 27استفادت منها المستأنف علیها حسب العقد المؤرخ في 

ذي سبق الإدلاء به و ال2004- 07- 27استرجاع الذي الذین الذي استفادت منه موضوع عقد القرض المؤرخ في 
و لا سبیل للحدیث عن الحكم المذكور و . درهم و التي تخلفت عن سداد أقساطه 12.500.000المتعلق بمبلغ 

و أن المنازعة في الكشوف . بخصوص احتسبا أمد التقادم فإن دینها مضمون برهن رسمي و لا سبیل للحدیث عن التقادم 
تمسة رد دفوعات المستأنفة و الحكم وفق محرراتها السابقة ، و أرفقت المقال تتوقف على الإدلاء بوصولات الأداء مل

.   بصورة من قرار و صورة من عقدي قرض 
حضر نائبا الطرفین و أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة تأكیدیة ورد فیها 10/02/2020وحیث أدرج الملف بجلسة 

أنها تقر في المرحلة الإبتدائیة أن الذین الذي سبق البت یخص القرض بان المستأنفة تتناقض في تصریحاتها على اعتبار
درهم ثم تأتي في المرحلة الاستئنافیة و تتراجع و تقر من جدید أن الدین الذي سبق المطالبة به 12.500.000بمبلغ 

له سقطت دعواه درهم و أن من تناقضت أقوا5.000.000إنما یخص التسهیلات في الصندوق المحددة أصلا في مبلغ 
فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة .  ملتمسة تأیید الحكم المستأنف 

17/02/2020.
محكمة الاستئناف التجاریة

من ق ل ع لكون دینها 377حیث تنعى الطاعنة  على الحكم المستأنف كونه ناقص التعلیل و جاء خارق للفصل 
.رسمي على عقار المدینة مضمون برهن 

لكن حیث إن المستأنف علیها دفعت بسبقیة البت في النزاع ، بمقتضى الحكم التجاري الصادر عن تجاریة الرباط 
الذي تم تأییده بمقتضى القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة 310/8210/2018في الملف رقم 2247تحت رقم 

.2018- 12- 03بتاریخ 5212/8222/2018في الملف رقم 5694تحت رقم الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء 



5/5

و حیث إن الثابت من وثائق الملف، و خاصة مقال الإدعاء المقدم من قبل الطاعنة و المسجل بكتابة ضبط 
،  أن هذه الأخیرة سبق لها 310/8210/2018موضوع الملف رقم 2017- 11- 29المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 

و عقد قرض بكفالة 2004- 08- 02تقدم بدعوى من اجل المطالبة بالمدیونیة المترتب عن عقد فتح قرض مؤرخ في ال
و ان  دعوى الحال تمت هي الأخرى استنادا إلى نفس عقدي القرض أعلاه تطالب . 2004- 08- 02عقاریة مؤرخ في 
451البت كما هي منصوص علیها بالفصل مما تكون معه شروط سبقیة . درهم 14.462.485,43من خلالهما بملغ 

ذلك أن موضوع و سبب الدعویین هو المطالبة بالمدیونیة المترتبة عن نفس عقدي . من ق ل ع قائمة في نازلة الحال 
و إدعاء . و ان الدعویین مقدمتین بین نفس الخصوم و مرفوعة منهم و علیهم بنفس الصفة .القرض المومأ إلیهما اعلاه 

رة في المرحلة الإبتدائیة بكون الدعوى السابقة تتعلق بالقرض المضمون برهن رسمي، وتارة أخرى  في المرحلة الطاعنة تا
الإستئنافیة بكونها تخص قرض التسهیلات ، یجعل دعواها ساقطة تطبیقا للمبدأ القاضي بأن من تناقضت أقواله سقطت 

إلى الدعوى مقال إدعاء الدعوى السابقة یفید صراحة استنادها في تلك أن ثم إن وثائق الملف  تكذبها ،خاصة. دعواه
الذي تم تأییده بمقتضى القرار 2247عقدي القرض معا، في مطالبتها بتلك المدیونیة، التي صدر بشأنها الحكم رقم 

.5694الإستئنافي رقم 
ا تكتسبه الأحكام القضائیة من حجیة ، و حیث إنه لما كان الدفع بسبقیة البت یمنع سماع الدعوى من جدید،  لم

فإنه لا تبقى أي فائدة لمناقشة التقادم من عدمه، و یبقى سبب الطعن غیر . من ق ل ع 452طبقا لما یقضي به الفصل 
مرتكز على أساس و یتعین رده، و تأیید الحكم المستأنف لموافقته الصواب، مع تحمیل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل 

.  طعنها 

لهــذه الأسبـــاب
:حضوریاوهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

قبول الاستئناف  :في الشكــل
. تأیید الحكم المستأنف ، مع تحمیل الطاعنة الصائر :الموضوعفي

.
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة09/03/2020بتاریخ 

رئیسا و مقررا
مستشارا 
مستشارا

كاتبة الضبطبمساعدة  السیدة 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

***********:بین 
شركة مساهمة   في شخص ممثله القانوني 

بوصفه مستأنفا من .المحامي بهیأة البیضاءالناصريالكریمعبدینوب عنها الأستاذ   : عنوان مقره الاجتماعي   
.جهة 

***********شركة:وبین
.في شخص ممثلها القانوني

بالاجتماعيمقرها

:***********علي

عنوانه: ***********مراد

.من جهة أخرىم مستأنفا علیهبوصفهم

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1084: رقمقرار
2020/03/09: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.02/03/2020جلسة لواستدعاء الطرفین 
من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.قانون المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

الحكم ستأنف بمقتضاه یوالذي المستأنفالبنك به الذي تقدمألاستئنافيبناء على المقال 
الملف التجاري في 7711تحت عدد 25/07/2017بتاریخ  بالبیضاءالصادر عن المحكمة التجاریة 

بأداء المدعى علیهم بقبول الدعوى وفي الموضوع :في الشكــلوالقاضي 2016/8210/9641عدد 
وتحدید مدة الإكراه درهم مع الفوائد القانونیة من یوم الطلب والصائر 12.156.148,79تضامنا للمدعیة مبلغ

.البدني في الأدنى بالنسبة للكفیلین ورفض باقي الطلبات

:في الشكـــل
حیث إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنف مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل 

المتطلبة قانونا فهو من قانون إحداث المحاكم التجاریة ومستوفي للشروط الشكلیة 18القانون طبقا للفصل 
.مقبول شكلا 

:وفي الموضــوع

تقدم  ***********حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن المستأنف 
و الذي یعرض فیه أنه دائن للمدعى 25/10/2016:بتاریخبمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاریة بالرباط

درهم  و أن المدعى علیهما الثاني و الثالث تنصبا كفیلین 53055102,87علیها شركة سیمون بما قدره 
المحاولات الودیة قصد استخلاص الدین باءت جمیعوأن.دیون المدینة الأصلیة بمقتضى عقد كفالةضامنیین 

لفائدته أصل الدین مع على وجه التضامن م بأدائهم المدعى علیهعلىالحكم لذلك یلتمس المدعي . بالفشل
تحدید الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة بالنفاذ المعجلالحكمشمول الضریبة على القیمة المضافة و 

.الصائرموتحمیلهللكفیلین 

.خبرة حسابیةو القاضي بإجراء7/3/2017و بناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

و بناء على تقریر خبرة السید الخبیر أسوار عبد الكریم الذي خلص فیه إتحدید مدیونیة المدعي 
.درهم بعد خصم مبلغ بیع العقار لفائدة البنك12.156.148,79تجاه المدعى علیها الأولى في 
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الحكم وفق مقاله و بناء على مذكرة نائب المدعي التعقیبیة بعد الخبرة التي یلتمس من خلالها
.الافتتاحي و  احتیاطیا إجراء خبرة مضادة

و بناء على مذكرة نائب المدعى علیهم التي یلتمس من خلالها الحكم بإجراء خبرة مضادة و رفض 
.طلب المدعي 

حضرها نائبا الطرفین و تقرر اعتبار القضیة 18/7/2017آخرها جلسة وبناء على إدراج الملف 
25/7/2017الملف للمداولة بجلسة جاهزة و حجز 

..صدر على إثرها القرار المطعون فیه المذكور أعلاه 

الاستئنافأسباب

بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب لكونه حیث إن البنك المستأنف  تمسك في أسباب استئنافه
درهم بدلا 41.333.648,79مبلغ الدین فيحصر الذي اعتمد فقط على ما جاء في تقریر الخبیر أسوار 

درهم كما هو مبین بكشوف الحساب وأن قاضي الدرجة الأولى لم یأخذ بعین 53.055.102,83من 
یضاف إلیها فوائد %7ملیون درهم منح بفائدة 16الاعتبار ملاحظات البنك المستأنف وأن القرض بمبلغ 

والخبیر اعتمد تاریخ تقیید العملیات ولیس تاریخ %9لتصبح نسبة الفائدة محددة في %2التأخیر بنسبة 
درهم 549.706,26إنجازها كما أن الخبیر أغفل إدماج فوائد الأشهر الثلاثة الأخیرة والتي یصل مبلغها إلى 

بة للدین ب للسنة وبالنس%2وأغفل الفائدة التأخیریة بنسبة %9عوض %7علاوة على أن الخبیر 
ولم یحتسب 01/10/2019درهم فالخبیر ارتكب خطأ بخصوص الفوائد المحصورة بتاریخ 1.850.0000

وأغفل الفائدة التأخیریة %9عوض %7بالإضافة إلى أن الخبیر اعتمد فائدة بنسبة 30/09/2009یوم 
یة والتجاریة عموما یتم الاحتكام للسنة مع أن قاضي الدرجة رد طلب البنك بعلة أن المادة البنك%2بنسبة 

فیها إلى نصوص القانون وإلى الدوریات والمراسیم والأعراف المنظمة للقطاع وهو تعیلي فاسد لكون هماك 
والتمس إلغاء الحكم المستأنف فیما عقود مبرمة بین الطرفین وبكیفیة رضائیة وأن العقد شریعة المتعاقدین

درهم فقط مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب 12.156.148,79قضى به من حصر الدین في مبلغ 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 11.721.454,08والحكم بمنحه المبلغ المتبقي من الدین الذي هو 

.وأدلى بنسخة حكم . الطلب إلى غایة یوم الأداء وتحمیلهم الصائر متضامنین 
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ء خبرة حسابیة عهد بها إلى الخبیر جمال أبو الفضل الذي وحیث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجرا
كلف بالاطلاع على الاطلاع على عقود القرض الرابطة بین الطرفین وحساب الأقساط المؤداة وغیر المؤداة 

. منه وحساب الفائدة المطبقة على القرضین طبقا للعقد وما ینص علیه القانون  وتحریر تقریر مفصل بذلك 

31/01/2020بیر المذكور أنجز تقریه المودع كتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ  وحیث إن الخ

عن الرصید : كما یلي 31/12/2013بتاریخ ***********والذي انتهى فیه إلى حصر دین شركة 
ملیون 18,5درهم وعن الرصید المدین بقرض  24.830.033,65: ملیون درهم مبلغ 16المدین بقرض 

درهم عن متحصل البیع بالمزاد 29.177.500,00درهم خصم منه مبلغ 23.065.824,44درهم مبلغ 
.درهم 18.711.758,10درهم عن إرجاع العمولة لیبقى بذمتها مبلغ 6.600,00ومبلغ 

وحیث عقب البنك المستأنف على الخبرة بكون ما جاء في تقریر الخبرة یوافق محتواه ما طالب به 
مصادقة على تقریر الخبرة والحكم وفق مقالها ألاستئنافي وتحمیا المستأنف علیهم البنك المستأنف والتمس ال

.الصار متضامنین 

حضر نائب المستأنف  وتخلف نائب المستأنف 02/03/2020وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
تقرر حجز علیها الأولى  والثاني الذي سبق أن التمس بجلسة سابقة مهلة للتعقیب على الخبرة ولم یدل به ف

.09/03/2020القضیة للمداولة لجلسة 

الاستئنافمحكمة          

بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب لكونه حیث إن البنك المستأنف  تمسك في أسباب استئنافه
درهم بدلا من 41.333.648,79اعتمد فقط على ما جاء في تقریر الخبیر أسوار وحصر الدین في 

درهم كما هو مبین بكشوف الحساب وأن قاضي الدرجة الأولى لم یأخذ بعین الاعتبار 53.055.102,83
یضاف إلیها فوائد التأخیر %7لیون درهم منح بفائدة م16ملاحظات البنك المستأنف وأن القرض بمبلغ 

والخبیر اعتمد تاریخ تقیید العملیات ولیس تاریخ إنجازها %9لتصبح نسبة الفائدة محددة في %2بنسبة 
درهم علاوة 549.706,26كما أن الخبیر أغفل إدماج فوائد الأشهر الثلاثة الأخیرة والتي یصل مبلغها إلى 

للسنة وبالنسبة للدین ب %2وأغفل الفائدة التأخیریة بنسبة %9عوض %7ر على أن الخبی
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ولم یحتسب 01/10/2019درهم فالخبیر ارتكب خطأ بخصوص الفوائد المحصورة بتاریخ 1.850.0000
وأغفل الفائدة التأخیریة %9عوض %7بالإضافة إلى أن الخبیر اعتمد فائدة بنسبة 30/09/2009یوم 

.%2بنسبة 

أمرت بإجراء خبرة حسابیة عهد بها إلى الخبیر جمال أبو الفضل وحیث إن محكمة الاستئناف 
والذي انتهى فیه إلى حصر دین 31/01/2020الذي أنجز تقریه المودع كتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ  

ملیون درهم مبلغ 16عن الرصید المدین بقرض : كما یلي 31/12/2013بتاریخ ***********شركة 
درهم 23.065.824,44ملیون درهم مبلغ 18,5درهم وعن الرصید المدین بقرض  24.830.033,65: 

درهم عن إرجاع 6.600,00درهم عن متحصل البیع بالمزاد ومبلغ 29.177.500,00خصم منه مبلغ 
.درهم18.711.758,10تها مبلغ العمولة لیبقى بذم

مما تكون معه مقتضیات الأمر التمهیديوحیث إن أمام قیام الخبیر بالمهمة المسندة إلیه وفق 
من قانون المسطرة المدنیة  ومن الناحیة الموضوعیة 63الخبرة جاءت من الناحیة الشكلیة محترمة للفصل 
دت منها المستأنف علیها وقام باحتساب الفائدة طبقا لعقد فالخبیر قام بتحدید المدیونیة القروض التي استفا

القرض وما ینص علیه القانون وطبق سعر الفائدة التعاقدي وانتهى إلى تحدید المدیونیة عن القرضین التي 
استفادت منه المستأنف علیها وقام بخصم المبالغ المتحصل علیها من البیع بالمزاد العلني وحدد الدین الباقي 

.31/12/2013درهم لغایة تاریخ حصر الدین في 18.711.758,10المستأنف علیهم في بذمة 

وحیــث إن الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبیــر جمــال أبــو الفضــل لــم تكــن محــل أي طعــن مــن طــرف 
.المستأنف علیهم الذین استنكفوا عن التعقیب علیها رغم إمهالهم لذلك مما یتعین المصادقة علیها 

عا لما ذكر أعلاه تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى وحیث یتعین تب
.درهم18.711.758,10

.وحیث یتعین جعل الصائر على النسبة
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لـھذه الأسبـــــاب

علنیـا وغیابیـا بقـیم فـي حـق علـي وهـي تبـت انتهائیـا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالـدار البیضـاء
.في حق باقي الأطراف حضوریا و ***********

.سبق البت فیه بقبول الاستئناف :في الشـــكل 

ثمانیـة تأییـد الحكـم المسـتأنف مـع تعدیلـه وذلـك برفـع المبلـغ المحكـوم بـه إلـى :في الموضوع 
-عشـــــــر ملیـــــــون وســـــــبعمائة وإحـــــــدى عشـــــــر ألـــــــف وســـــــبعمائة وثمانیـــــــة وخمســـــــین درهمـــــــا وعشـــــــرة ســـــــنتیما 

.بالنسبة وجعل الصائر -درهم18.711.758,10

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس


	_ok_1438_2019-8222-1272_?????? ??? ?????_?????? ??? ?????.pdf
	_ok_1526_2020-8222-39_??? ????? ????_?????? ??? ?????.pdf
	_ok_2333_2019-8222-384_???????  ????? _???????  ?????.pdf
	_ok_2695_2019-8222-4322_?????? ??? ?????_?????? ??? ?????.pdf
	_ok_2708_2019-8222-3660_????? ????_?????? ??? ?????.pdf
	_ok_2794_2020-8222-2858_?????? ??? ?????_?????? ??? ?????.pdf
	_ok_2897_2020-8222-2843_?????? ??? ?????_?????? ??? ?????.pdf
	_ok_3086_2020-8222-2263_?????  ?????_??????? ????.pdf
	_ok_675_2019-8222-4458_????? ????_?????? ??? ?????.pdf
	_ok_1084_2019-8222-899_?????? ??? ?????_?????? ??? ?????.pdf

